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 المقدمة

 وشرح به صدور المتدبرين له والمتأملين، وأمان أفئدة الخائفين، الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوب المؤمنين،
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم وجعله شفيعاً لهم يوم الدين، والصلاة  والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين 

 .بإحسان إلى يوم الدين

 : أما بعـد

 : قال الله عز وجل ؛الأرض لتعميرها والانتشار فيها طلباً للمعايش فقد خلق الله الإنسان وكرمه بالخلافة في
                  

    : ثم قال الله تعالى . (.)  

             (.)  

ومن هنا نشأت العلاقات  ؛وشاءت الحكمة الإلهية أن لا يستغني الناس بعضهم عن بعض في أمور الحياة
بصورة كبيرة في حياتنا اليومية وفي مجال المعاملات  الأعمال التجاريةوفي عصرنا نجد انتشار  ،الاجتماعية والمالية

من  ت الأعمال والشركات التجاريةولما كان ،وفقاً لمتطلبات التجارة على المستويين المحلي والعالمي بين الناس ،
كان من الضروري معرفة أحكامها وبيان مفرداتها وهو ما يحاول  ، النظامية اومصطلحاته ادواتهأ االأهمية بمكان وله

 .هذا المقرر إلقاء الضوء عليه
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 . موضوع الدراسة وأهدافها

يضم هذا المؤلف مجموعة من الدراسات التجارية في الأنظمة السعودية حيث يلقي الضوء على النظرية العامة 
، ويوضح فئة التجار من حيث بيان حقيقة التاجر وشروط اكتسابه لصفة التجارة والالتزامات  للأعمال التجارية

التي يجب على التجار القيام بها، كما تشمل النظرية العامة للشركات التجارية وأركانها العامة والخاصة وأقسام 
 لطلاب الأنظمة ، المتطلبات اللازمةلهذه الموضوعات من أهم ا لا ش  فيه أن الدراسة الشركات وإنقضائها ، ومم

 .م المسائل التفصيلية لهذا العلموبدونها سيتعذر عليهم أن يتابعوا بفه

لذا تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء وتوطئة السبيل لمساعدة المبتدئ على الإلمام بالأصول والمبادئ الأساسية 
 .لتجاريالتي يرتكز عليها النظام اللأعمال التجارية و العامة 

لنساهم مع من سبقنا من الزملاء والعلماء الأجلاء في وضع  والمعول عليه في هذه الدراسة هو النظام السعودي،
 .ح النظام السعودي على وجه الخصوصلبنة في صر 

 :خطة الدراسة 

 :يضم هذا الكتاب فصل تمهيدى وثلاثة أقسام على النحو التالي

 .التجاري ونطاقه ومصادرهمفهوم القانون : الفصل التمهيدي
 .نظرية الأعمال التجارية والتاجر: القسم الأول

 .نظرية الأعمال التجارية: الباب الأول
 . التاجر: الباب الثاني

 .الشركات التجارية: القسم الثاني
 . النظرية العامة للشركة : الأولالباب 
 . شركات الأشخاص : الثانيالباب 
 . (شركات المساهمة)ال شركات الأمو  : الثالثالباب 

 .الشركات المختلطة: الباب الرابع
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 التمهيدي الفصل

  مفهوم القانون التجاري ونطاقه ومصادره
 

 :مبحثانوفيه 

 .مفهوم القانون التجاري ونطاقه : الأول المبحث

 .مصادر القانون التجاري :الثاني المبحث

 .والتجاريةمعيار التفرقة بين الأعمل المدنية : المبحث الثالث 
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 المبحث الأول
 مفهوم القانون التجاري ونطاقه

 .القانون التجاري والمطلب الثاني في نطاقه لى مطلبين المطلب الأول في مفهومويشتمل هذا المبحث ع

 المطلب الأول

 مفهوم القانون التجاري

 :تمهيد

 :بصفة عامة تعريف القانون

وتقترن بجزاء في حالة مخالفتها يتم توقيعه من قبل السلطة هو قواعد عامة مجردة تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، 
 .العامة في الدولة

 :القانونالقواعد القانونية أنواع 

 :قسم القواعد القانونية إلى نوعينتن

أطرافها متمتعا بالسيادة والسلطة كالدولة  وهي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي يكون احد: عامالالقانون 
 .أو الاشخاص التابعين للدولة 

 (، القانون الماليالقانون الدستوري ، القانون الدولي ، القانون الجنائي ، القانون الاداري) :ومن فروعه

الذين لا يتمتعون وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد العادين : لقانون الخاصا
 .بالسيادة أو السلطة أو يتمتعون بالسيادة والسلطة ولا يتعاملون على أساس هذه السلطة أو السيادة

القانون المدني ، القانون التجاري ، قانون العمل ، القانون البحري ، القانون الدولي الخاص ، قانون )  :ومن فروعه
 .(المرافعات، القانون الجوي

 :ن التجاريتعريف القانو 
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فرع من القانون الخاص يشمل مجموع القواعد القانونية التي تنطبق على الأعمال التجارية : هو
 .(.)والتجار

ويؤخذ من هذا التعريف أن القانون التجاري لا يهتم بتنظيم سوى فئة واحدة من الأعمال وهي الأعمال 
، وهو من هذا الوجه أضيق نطاقا من الأشخاص هم التجارالتجارية كما أنه لا ينطبق إلا على مجموعة معينة من 

القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات ما بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة المهن أو نوع 
 .المعاملات التي يقومون بها

 :مميزات القانون التجاري والحكمة منه

التجارة وانفصاله عن القانون المدني الذي ينظم علاقات الأفراد إن الحكمة الأساسية من وجود قانون خاص ب
هو الرغبة في تيسير وسرعة إبرام الصفقات من جهة وتدعيم الائتمان وتقوية ضماناته من جهة أخرى وعلى ذل  

في عن غيره القانون التجاري الأسباب التي اقتضت وضع قواعد قانونية خاصة للتجار، والتي تميز يمكن حصر 
 :ذين الأمرين وهماه

 .الائتمان. 2                 .             السرعة .1

 :السرعة: أولا

، فالأعمال التجارية قوامها السرعة على عكس الأعمال إن السرعة بالنسبة للتجارة بمنزلة الروح من البدن
والمساومة والتمحيص فيما يعرض المدنية التي تتصف بالبطء حيث يلجأ الأفراد في الأعمال المدنية إلى المناقشة 

عليهم من شروط حماية لمصالحهم وحسما للمنازعات في المستقبل، بخلاف الأعمال التجارية والتي تتلاحق بكثرة 
في حياة التاجر كما أنها في الغالب ترد على منقولات معرضة لتقلب الأسعار أو قابلة للتلف مما ينبغي معه إبرامها 

ى دائما إلى التصرف في البضائع التي بحوزته وإبرام العمليات التجارية على وجه السرعة بل فالتاجر يسع (.)بسرعة
إنه قد يلجأ إلى بيع البضائع قبل حوزته لها مما يستدعى وجود قواعد قانونية تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه 

واء فيما يتعلق بإبرام التصرفات التاجر بأن تكون أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذل  س
 .القانونية وإثباتها وحل ما ينشأ عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية

ومن معالم السرعة في القانون التجاري تل  القاعدة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية مما يجوز معه 
ارة بكافة الوسائل بما في ذل  الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر إثبات التصرفات القانونية في مجال التج
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التجارية والمراسلات والفواتير، وهذا المبدأ مستقر ومعترف به حتى في الدول التي تستلزم كتابة التصرف القانوني 
 .(.)متى تجاوز نصابا معينا أو كان غير محدد القيمة

للمسائل التجارية من خلال نتيجة هامة جدا وهي جواز إبرام الصفقات ويظهر أثر حرية الإثبات بالنسبة 
 .التجارية عن طريق الاتفاقات الشفوية والتليفون والفاكس

كما يعتبر من مظاهر السرعة أيضا في القانون التجاري الاهتمام بإنهاء الخلافات التجارية بسرعة ودون 
التجارية المتخصصة في المنازعات التجارية كما ظهر  التحكيم الدخول في إجراءات معقدة من هنا ظهرت المحاكم 

 .التجاري الدولي

كما عمدت الكثير من الدول إلى إنشاء محاكم خاصة بالمسائل التجارية ولعل المملكة العربية السعودية من 
كمة التجارية بين هذه الدول بل إن التشريع التجاري السعودي يتمثل بصفة أساسية فيما يعرف باسم نظام المح

هـ ، كما ينص نظام الغرفة التجارية والصناعية في المادة 1211محرم عام  11في  22الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
حكما في حسم الدعاوى والخلافات التجارية التي تقع بين تاجرين أو أكثر )الثالثة منه على اعتبار الغرفة المذكورة 
 .(.)بناء على اتفاق وتكليف من الطرفين

ومن مظاهر اهتمام القانون التجاري بالسرعة أيضا اهتمامه بتبسيط إجراءات تداول الحقوق الثابتة في 
الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشي  فهو يقضي بانتقال الحقوق الثابتة في هذه الصكوك 

لحوالة الحق التي تستلزم في القانون المدني إتباع بالتسليم إذا كانت لحاملها وبالتظهير إذا كانت إذنية وذل  خلافا 
 .إجراءات شكلية معينة

 :الائتمان: ثانيا 

 رفالتاج ،والتي تتمثل في منح المدين أجلًا للوفاءبعملية الائتمان يهتم القانون التجاري اهتماما كبيرا 
كانت الحاجة ملحة لمنحه أجلًا للوفاء حتى يتمكن من   ايشتري البضائع دون أن يتيسر له دفع ثمنها في الحال؛ لذ

من أجل الوفاء بالتزاماته لأنه غالبا يقوم بشراء بضائع جديدة و ، (.)إعادة بيعها لتتوافر لديه النقود اللازمة للسداد
وبالتالي أهمية  قبل تمام قبض البضاعة المباعة أو تصريفها بالكامل، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية

 القانون التجاري لأن الائتمان يعزز مبدأ الثقة بين التجار، وبالتالي الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه بعضهم البعض
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لأن التجار تجمعهم حلقة من العلاقات المتشابكة بحيث يكون كل منهم مدينا في بعض العلاقات دائنا في 
  .(.)البعض الآخر

وهذا النظام يقوم على تصفية أموال التاجر  التي تقوي مفهوم الائتمان نظام الإفلاسومن أبرز الأدوات 
المتوقف عن الدفع تصفية جماعية وتوزيع الناتج من هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله من حق قبل المدين، 

وة على ما حقوقهم من المدين، علامما يكفل المساواة الحقيقية بين الدائنين ويحقق تكافؤ الفرصبينهم في استيفاء 
من الصرامة والشدة على التاجر المفلس من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها،  يمتاز به نظام الإفلاس

وسقوط بعض حقوقه، مما يدفع التاجر إلى الحرص الدائم على الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها تجنبا للوقوع في 
 .براثن الإفلاس

ومؤداها  افتراض التضامن في الديون التجاريةفي القانون التجاري قاعدة  ر دعم الائتمان ايضاومن مظاه
أن الملتزمين بالدين التجاري يكونوا جميعا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد هذا الدين كل في ماله 

 .(.)فيستطيع الدائن الرجوع على أيا منهم بالدين باسره بدلا من انقسام الدين عليهم

د القانون التجاري ومن خلال العرض السابق يظهر جليا أن السرعة والائتمان هما أساس ومبرر وجو 
 .واستقلاله عن القانون المدني بل وأهم مميزاته
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 الثاني المطلب

 نطاق القانون التجاري

وتهتم النظم التي تحديد دائرة ومجال تطبيقه والمعاملات التي يشملها، : يقصد بنطاق القانون التجاري
لقانون التجاري بدقة ورسم الحدود الفاصلة تأخذ بنظام تجاري مستقل ومتميز عن النظام المدني بتحديد دائرة ا

وبالنظر في التشريعات التجارية نجد أنها اختلفت ، (.)بينه وبين القانون المدني بوضوح تحقيقا لاستقرار المعاملات
 :حول نطاق تطبيق القانون التجاري حول نظريتين 

 .هي النظرية الذاتية أو الشخصية: النظرية الأولى

 .هي النظرية الموضوعية أو المادية:  النظرية الثانية

 .التجاري السعودي من الأخذ بأيهما النظاموسوف نعرض لهاتين النظريتين ثم نبين موقف 

 :لنظرية الذاتية أو الشخصيةا: أولا

حيث وتقوم هذه النظرية على أساس تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري من خلال صفة القائم بالعمل 
 .جر أساسا للقانون التجاريتجعل من شخص التا

فوفقا لهذه النظرية يعتبر القانون التجاري هو القانون الذي يحكم التجار عند ممارستهم مهنة أو حرفة التجارة 
ولذا فهي تهتم بتعريف التاجر وتحديد المهن أو الحرف التجارية، أما غير التجار فلا شأن للقانون التجاري بهم 

ال أو الحرف التي يعتبرها القانون تجارية طالما أنهم لم يمارسوها على سبيل الاحتراف حتى ولو قاموا ببعض الأعم
فمجرد قيام الشخص بشراء سلعة وبيعها من أجل تحقيق ربح لا يجعله تاجرا طالما أنه لم يتخذ هذا الأمر حرفة 

 .له

 :نقد النظرية الشخصية

 :تعرضت النظرية الشخصية للنقد من عدة جوانب
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ستلزم حصرا للأعمال والحرف التجارية أو تصنيفها وهو أمر صعب جدا لأن الاعمال التجارية ترجع أنها ت -
 .التنبؤ بالحرف التجارية المستقبليه فلا يمكن  إلى عادات وأعراف تجارية غير مستقرة وغير واضحة

القانون التجاري وأن أنها تؤدي إلى حرمان الأشخاص الذين لا يحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد  -
 .يستفيدوا من مزاياه

 . النظرية لم تشتمل على المقصود بالحرف التجارية  - 

  ( .كشراء أشياء خاصة بمنزله) ليست كل اعمال التجار ذات طبيعة تجاريه  - 

 ومع هذه الانتقادات إلا أن ذل  لا ينفي أن هذه النظرية كانت هي الأساس في نشأة القانون التجاري من
خلال كونه قانونا نشأ في القرون الوسطى كقانون خاص بطبقة التجار ومقصورا عليها وما زالت بعض الدول 

 .القانون الألماني والقانون السويسري والقانون الإيطالي: تأخذ بهذه النظرية حتى الأن ومنها 

 :النظرية الموضوعية أو المادية: ثانيا

لشخصية حيث إنها تتخذ من طبيعة العمل أساسا لتحديد نطاق تقوم هذه النظرية على عكس النظرية ا
، فتجعل العمل التجاري هو المحور الذي يدور حوله القانون التجاري بصرف النظر عن الشخص القانون التجاري
 .(.)الذي يقوم به

القانون أو النظام أي الأعمال التي ينص )قانون الأعمال التجارية : فالقانون التجاري وفقا لهذه النظرية هو
 (.على اعتبارها تجارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بها

فهذه النظرية لا تنظر إلى صفة القائم بالعمل التجاري بل تنظر إلى العمل ذاته ومدى كونه عملا تجاريا من 
ذه النظرية عملا تجاريا عدمه فشراء بضاعة معينة بقصد إعادة بيعها وتحقيق ربح من فروق الأسعار يعتبر وفقا له

 .بغض النظر عن القائم به

 :نقد النظرية الموضوعية

 :تعرضت هذه النظرية بدورها للنقد من خلال
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أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وهو أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا صحيح أن هذا النقد  -
 .وأسهل بكثير من حصر الأعمال التجارية وجه إلى النظرية السابقة ولكن حصر الحرف التجارية أيسر

كما يؤخذ عليها أنها وسعت من دائرة تطبيق القانون التجاري وإن كان البعض يرى أن هذه ميزة لها ولا   -
سيما في ظل أحكام القضاء التي حدت من دائرة توسيع نطاق تطبيق القانون التجاري من خلال هذه النظرية 

ة بالتبعية أي تطبيق قواعد القانون المدني على الأعمال الضرورية لممارسة المهنة حيث قررت تطبيق نظرية المدني
 .المدنية وإخراجها من حيز القانون التجاري

ويأخذ بالنظرية الموضوعية في تحديد نطاق القانون التجاري التقنيين التجاري الفرنسي والتشريعات التي تأثرت 
 .به كالتشريع البلجيكي والتشريع المصري

ويرجع ذل  إلى أسباب تاريخية لأن القانون التجاري الفرنسي وضع في أعقاب الثورة الفرنسية والتي أعلنت 
المساواة وألغت الطبقات التي تقوم بين الدولة والفرد ومن بينها الطوائف التي تضم طبقة التجار ، ولذا فقد مبدأ 

ام الطبقات والطوائف فجعلوا من العمل التجاري حرص واضعوا التشريع التجاري الفرنسي على عدم تكرار نظ
 .حرية التجارة والصناعة ومبدأ مساواة الجميع أمام القانون أساسا للقانون التجاري بحيث يكون لكل شخص 

ولكن مع ذل  فإن القوانين التي أخذت بالنظرية الموضوعية لم تتخلص نهائيا من النظرية الشخصية بل 
 .احتفظت لها ببعض الأهمية

 :موقف القانون التجاري السعودي من النظرية الشخصية والموضوعية

بالنظر في القانون التجاري السعودي نجد أنه أخذ بالنظرية الموضوعية أو المادية أي أنه سار على نهج القانون 
 .الفرنسي والبلجيكي والمصري في هذا الشأن

ثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ويظهر اتجاه المشرع السعودي هذا من خلال نص المادة ال
قام فيها المشرع السعودي بحصر وتعداد الأعمال التي تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في نظر  والذيهـ  1350

النظام السعودي وهو بذل  يكون قد اعتنق النظرية الموضوعية التي تحدد نطاق القانون التجاري من خلال تحديد 
 : ارية وفيما يلي نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السعوديةالأعمال التج

 :يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت"
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 .و بعد صناعة وعمل فيهاأكل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها   -أ 

كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات   -ب 
 .والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج

 (.السمسرة)كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة   -ج 

الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع جميع العقود والتعهدات  -د
تم إلغاء الفقرة ) متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لهاالمقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها 

أ من نظام المرافعات الشرعية / 2/ ب البند أولاً بموج( متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها)الأخيرة 
 . (هـ22/1321وتاريخ  1/الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م

كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما   -هـ
ا ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواته

وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات 
  ".المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية

المادية في تقرير نطاق  وعلى الرغم من أن القانون السعودي وكما سبق بيانه قد أخذ بالنظرية الموضوعية أو
ويظهر ذل  واضحا من خلال نص المادة  (.)القانون التجاري إلا أنه قد أخذ بنصيب من النظرية الشخصية

التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة : )الأولى من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على أن 
 (.له

النظرية الشخصية إلى جانب أن القانون السعودي قد تضمن بعض الأحكام وهذا النص يقرر تماما ما تقرره 
 .الخاصة بالتجار مثل إمساك الدفاتر التجارية ، والخضوع للإفلاس والقيد في السجل التجاري

 :الخلاصة في موقف القانون التجاري السعودي من الأخذ بالنظرية المادية أو الشخصية

أخذ بالنظرية الموضوعية أو المادية كأساس لتطبيق أحكامه مع تطعيمها في  أن القانون التجاري السعودي قد
الوقت نفسه ببعض أحكام النظرية الشخصية ،وهو بذل  يكون قد نهج منهج الكثير من التشريعات التي رغم 

 .أخذها بالنظرية المادية إلا أنها لم تغفل النظرية الشخصية كالتشريع الفرنسي والمصري
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 نيالمبحث الثا

 مصادر القانون التجاري

عندما يقع نزاع قانوني بين التجار وتعرض الواقعة أو المنازعة على القضاء التجاري المختص فهنا يثور 
 التساؤل حول المصدر الذي يعتمد عليه القاضي لحسم النزاع ؟

نظمة التجارية وتكمن الإجابة هنا أنه على القاضي أن يطبق النصوص والقواعد القانونية الواردة في الأ
المعمول بها ، فإذا خلت هذه الأنظمة من نص يطبق على الواقعة فيجب الرجوع للقواعد العامة في الشريعة 
الإسلامية التي تحكم المعاملات لأن المملكة تعتبر قواعد الشريعة الإسلامية هي المنظم الرئيسي لكافة المعاملات 

وعلى ذل   ،جارية ثم إلى السوابق القضائية واجتهادات فقهاء القانونثم إلى أحكام العرف التجاري والعادات الت
 :يمكن حصر مصادر القانون التجاري في المملكة في أربعة مصادر رئيسية وهي

 قواعد الشريعة الإسلامية العامة -2                           التجارية الأنظمة-1

 السوابق القضائية والفقه -3    العرف التجاري والعادات التجارية     -2

 :الأنظمة التجارية: أولا

يعتبر التشريع التجاري هو المصدر الأول للقانون التجاري والذي ينبغي على القاضي عند بحث النزاع أن 
يحكم  تشريعياً  يلجأ إليه لحل هذا النزاع وبالتالي لا يجوز له أن يلجأ لأحد المصادر الأخرى إلا إذا لم يجد نصاً 

التي تصدر من السلطة التنظيمية والمتعلقة في الأنظمة  في المملكة التشريع التجاريويتمثل النزاع المعروض، 
 :(.)(راجع موقع وزارة التجارة على شبكة المعلومات الإنترنت)بالتجارة 

 :القواعد العامة للشريعة الإسلامية: ثانيا

يمثل القانون المدني في الأصل الشريعة العامة في القوانين الوضعية، إلا أن الأمر يختلف في ظل دولة 
إذ تعتبر الشريعة الإسلامية في المملكة هي الشريعة العامة التي تنظم الروابط ( المملكة العربية السعودية)الإسلام 

شريعات كلها تدور في فلكها ولا تخالف أحكامها وبالتالي القانونية المختلفة داخل البلاد ولذا فيجب أن تكون الت
فإنه من البديهي عند خلو أحد التشريعات من حكم للحالة المعروضة فإنه يتم اللجوء للشريعة الإسلامية 
باعتبارها الشريعة العامة كما أنه لا يجوز عند خلو التشريع التجاري من حكم للنزاع المعروض اللجوء إلى أحد 
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ومن ثم تأتي قواعد الفقه الإسلامي في المرتبة  ،ر الأخرى قبل عرضه على أحكام وقواعد الفقه الإسلاميالمصاد
التالية لقواعد القانون التجاري التي وضعت في الاساس لتنظيم مسائل التجارة وعلى هدي من قواعد الشريعة 

 .الإسلامية

مع نصوص ( القانون التجاري)الخاصة  وهناك سؤال يثٌار دائما وهو ما حكم تعارض نصوص الشريعة
؟ والحقيقة أن هذا السؤال لا (القانون المدني في الدول الوضعية والشريعة الإسلامية في المملكة)الشريعة العامة 

يسبب مشكلة في المملكة العربية السعودية إطلاقا لأنه لا يسمح بأي تشريع يخالف أحكام الشريعة وبالتالي فمن 
الفة أي تشريع خاص لأحكام وقواعد الشريعة العامة ، أما في الدول ذات النظام الوضعي فقد غير المتصور مخ

استقر الرأي على أنه في حالة التعارض بين نص تجاري ونص مدني يجب دائما تغليب النص التجاري حتى ولو  
ن كل منهما أمرا أو كان النص المدني لاحقا من حيث التاريخ طالما كان كل منهما على درجة واحدة بأن كا

مفسرا ، أما إن اختلفت قوتهما بأن كان أحدهما آمرا والآخر مفسرا فيلزم الأخذ بالنص الآمر حتى ولو كان هذا 
 .(.)النص مدنيا

 :العرف التجاري والعادات التجارية: ثالثا

نتيجة مداومة إتيانها  العرف التجاري هو عبارة عن مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي تعارف عليها التجار
 .على وجه معين مع اعتقادهم في إلزامها وضرورة احترامها

وليس هناك أحد يستطيع أن ينكر الدور القوي للعرف في المسائل التجارية فغالبية قواعد القانون التجاري 
ره في تنظيم بعض نشأت كعادات وأعراف درج عليها التجار ثم جري كتابتها وتقنينها، ولا يزال العرف يقوم بدو 

 .الأعمال التجارية كالبيوع والحسابات الجارية والاعتمادات المستندية

والعرف قد يكون خاصا بمكان معين أو بتجارة معينة وقد يكون عاما منتشرا في الدولة كلها وقد يكون دوليا  
 .كما هو الشأن في المسائل البحرية

فإنه يجب إعمال النصوص الآمرة وتغليبها على العرف وفي حالة تعارض العرف مع النصوص التجارية 
 .(.)بخلاف النصوص المفسرة فيمكن تقديم العرف عليها
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والعرف التجاري بالمعنى السابق يختلف عن العادة التجارية والتي هي عبارة عن قاعدة شاعت واستقرت في 
إلى درجة يمكن القول معها باتجاه إرادة المعاملات التجارية نتيجة اعتياد الأفراد على الأخذ بها في عقودهم 

المتعاقدين ضمنيا إلى إتباعها دون حاجة للنص عليها، فالعادة التجارية تستمد قوتها الملزمة من إرادة المتعاقدين 
ضمنيا فإذا ثبت خلاف ذل  جاز استبعادها مثل جريان العادة على ربط البضاعة أو عدها أو وزنها بطريقة 

 .ان تخالف العادة التجارية عرفا تجاريامعينة ولا ينبغي 

 :السوابق القضائية والفقه: رابعا

 .يعتبر الفقه والقضاء من المصادر الاسترشادية أو التفسيرية للقانون التجاري فهما مصدران غير رسميان 

د وتظهر أهمية القضاء أو السوابق القضائية في قيامه بسد النقص في التشريع ليس من خلال وضع قواع
قانونية لأن ذل  ليس من سلطة القضاء ولكن من خلال تفسير القواعد القانونية الموجودة ومحاولة التوفيق بينها 
حتى تصبح هذه النتائج والتفسيرات سوابق قضائية يجب احترامها ويصعب على القضاة مخالفتها ولعل أهم 

فسة غير المشروعة ونظرية الشركة الفعلية والمبادئ النظريات والمبادئ التي استخلصها القضاء الفرنسي نظرية المنا
 .التي تحكم الحساب الجاري

وتظهر أهمية الفقه فيما يقوم به من نقد وتقويم للنصوص القانونية والحلول القضائية، مما ينتج عنه إبراز ما 
 .تنطوي عليه من مزايا وعيوب وما يحيطها من غموض ولبس وتعارض

اجتهادات الفقهاء القانونيين ساعدت بالفعل في تطوير قواعد القانون التجاري وتوحيد ومما لا ش  فيه أن 
أحكام القضاء في المسائل التجارية فغالبا ما يلجأ القاضي إلى مؤلفات وتعليقات شراح القانون للتعرف على 

 .لتزام من جانبه بإتباعهاآرائهم وتفسيراتهم لأحكام القانون واتجاهات القضاء ليستهدي أو يسترشد بها دون الا
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 المبحث الثالث

 معيار التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية

 

 :يشتمل هذا المبحث على مطلبين 

 .معيار التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية: المطلب الأول

 .أهمية التفريق بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية :المطلب الثاني

 
 الأول المطلب

 معيار التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية

. النظامالأعمال التي تعد تجارية بحسب  نظام المحكمة التجاريةمن ( 2، 2)لقد عددت المواد 
لا يستطيع حصر جميع الأعمال التجارية عن طريق التعداد ولا يمكنه التنبؤ  المنظموحيث إن 

صادي في المستقبل، فإنه ترك للفقه والقضاء أمر بالأعمال التي تستجد ويكشف عنها التطور الاقت
سد النقص الذي سيحصل بأن يسبغوا الوصف التجاري على أعمال أخرى غير الواردة في القانون  

 .كلما دعت الحاجة لذل 
من وضع ضابط للتفرقة بين العمل التجاري  الأنظمة الوضعية، كغيره من السعودي النظاملم يتمكن 
تقوم على اعتبارات   حاول الفقهاء القيام بهذا العمل الشاق، فوضعوا نظريات لذل. والعمل المدني

 . ونظرية المشروع ونظرية الحرفة، نظرية المضاربة، ونظرية التداول،: أهمها  (.)اقتصادية أو قانونية

  .نظرية المضاربة  –أولاً 
يرى هؤلاء أن أساس التفرقة أخذ بهذا المعيار الفقيه الفرنسي بارديسس وليون كان ورينو ، إذ  

وتعتمد هذه النظرية . السعي وراء الربح المادي ويقصد بها المضاربة: بين القانونين التجاري والمدني هو
في التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني على قصد المتعاقد، فإذا كان يرمي من وراء عمله 

ولعل المثال الظاهر هو . طبيعة مدنيةذا ه الحصول على ربح مادي فعمله تجاري، وإلا كان عمل
الشراء لأجل البيع، فالمشتري يشتري السلعة من أجل إعادة بيعها بثمن أعلى من ثمن الشراء بقصد 
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ولقد استند القضاء إلى هذا الضابط في كثير من الأحكام . تحقيق الربح، ولذل  يعد عمله تجارياً 
أن إصدار الصحف والمجلات يعد عملًا تجارياً متى كان لتحديد تجارية بعض الأعمال فقضى مثلًا ب

الهدف منه تحقيق الربح، وعملًا مدنياً إذا كانت الصحيفة أو المجلة لا تهدف إلى الربح بل إلى تحقيق 
 . (.)أو غيرها غايات علمية أو فنية أو أدبية

أهم عناصر التجارة إلا أن هذا  من تعتبرمن أجل تحقيق الربح رغم أن المضاربة : النقد 
هذه النظرية ليست صحيحة فالاتجاه بالغ في القول بأن القانون التجاري يقوم على أساس الربح، 

فمن جهة لا يقتصر السعي وراء الربح . على إطلاقها إذ تبدو واسعة أحياناً وضيقة أحياناً أخرى
يع الأفراد، فالمحامي والطبيب والمهندس على المهن التجارية بل يكاد يكون ذل  هدفاً عاماً لجم

والمعلم وغيرهم ممن يحترفون مهنة مدنية يبغون من وراء عملهم الربح والكسب ومع ذل  لا يعد 
ومن جهة أخرى إن هذه النظرية تبدو عاجزة عن تفسير أعمال يعدها القانون تجارية . عملهم تجارياً 

فمن يوقع على شي  مثلًا : التجارية بالأوراقامل على الرغم من عدم توفر قصد الربح فيها كالتع
بقصد هبة المبلغ المحرر به إلى المستفيد يمارس عملًا تجارياً على الرغم من أنه لا يهدف الحصول على 

كما أن التاجر الذي يبيع بضاعته بسعر التكلفة أو أقل منها خشية فسادها أو كسادها . ربح مادي
من هنا يتبين لنا عدم إمكانية الاعتماد على نظرية عدم تحقق الربح، يعتبر عمله عملا تجاريا رغم 

وهو ما يستوجب البحث عن نظريات . المضاربة في تحديد طبيعة العمل التجاري في بعض الأحيان
 . أخرى تكشف عن بعض جوانب العمل التجاري التي لا تصلح نظرية المضاربة في إظهارها

  .نظرية التداول  –ثانياً 
حيث يرى أن الأعمال التجارية هي الأعمال التي  (.)الفقيه الفرنسي تاليـر النظرية بهذه قال 

تتعلق بالوساطة في تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد 
التوسط، فسمي : ، ويضيف الفقيهين ليون كان ورينـو لفكرة التداول فكرة أخرى هي(.)المستهل 
(.)التوسط في تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وصولها ليد المستهل بمعيار 

وبالتالي  
من التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية لأنها تتميز بكونها أعمالًا ترمي تتخذ فإن هذه النظرية 

الثروات في حال  فالعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه. إلى تسهيل تداول السلع والأشياء
أما إذا . حركتها ونقلها من يد إلى يد منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهل 

تناول العمل القانوني السلعة وهي في مرحلة السكون والركود فلا تتقرر له الصفة التجارية بل يعد 
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يأتيها المنتج من قبل الأعمال التجارية  وتطبيقاً لذل  لا تكون الأعمال القانونية التي. عملًا مدنياً 
فإذا باع المزارع محصولات أرضه فلا يعد هذا البيع . لأن السلعة في يده لا تزال في مرحلة السكون

وعلى العكس من ذل  فإن الشخص الذي اشترى هذا المحصول ليبيعه أو ليحوله أو . عملًا تجارياً 
 . ذف بها في ميدان التداول أو التصنيعليضعه يقوم بعمل تجاري لأنه حرك السلعة وق

تعتبر  لا يتحقق فيها التداول للبضائع ومع ذل انتقدت هذه النظرية بوجود أعمال : النقد 
 .(.)إنتاج مزرعتهبتوريد  المزارع كالتزامتجارية  

لأنها ذات طابع اقتصادي، فلا يمكن  "الاعتبارات الاقتصادية  " «ريبير »ولذل  ينتقد الفقيه 
استنباط الخصائص المميزة للعمل التجاري لعدم صلاحيتها للتمييز بين العمل التجاري والمدني، لأن 

ولذل  وجب الاعتماد على اعتبارات أخرى تكشف لنا الصفة التجارية . اقتصادية: النتيجة واحدة
 . (.)من غيرها

ية أعمال كثيرة تتم عن طريق التداول، غير أنه لا يمكن الأخذ بها هذه النظرية وإن كانت تفسر تجار ف
فهناك أعمال يتجلى فيها معنى التداول على الرغم من أنها تعد من صميم الأعمال . بشكل مطلق

المدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري وتبيع لأعضائها بسعر التكلفة دون 
وقد أوضحنا عند بحث نظرية المضاربة بأن توافر نية الربح ضروري لتجارية  نظر إلى ربح تتقاضاه

العمل، فيجب إذن أن يقترن معيار التداول بمعيار المضاربة لتتوافر للعمل التجاري خصائصه 
 . الرئيسية

 (.) .نظرية الحرفة –ثالثاً 

نادى الفقيه ريبير بضرورة تمييز القانون التجاري عن القانون المدني على أساس الحرفة التجارية التي 
فمتى احترف الشخص التجارة واتخذ منها حرفة له فإن عمله يصبح يقوم بها التاجر أو غير التاجر، 

 .تجاريا بخلاف الشخص غير التاجر فلا يعتبر عمله تجاريا لعدم احترافه التجارة
عدة انتقادات من بينها أن الفقيه ريبير لم يعرف الحرفة التجارية ولم يحدد  النظرية لهذهوجهت : النقد

ولم الأعمال المكونة لها، وإنما عرف مباشرة العمل التجاري أنه يصدر من شخص يحترف التجارة، 
كما أنه لا يمكن الاعتماد على هذا المعيار لوجود بعض ،  يحترف الشخص التجارة يوضح متى 

الأعمال التي اكتسبت الصفة التجارية لا على أساس الحرفة وإنما على أساس قواعد القانون التجاري 
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، إذا ليس من المعقول احتراف مثل الأوراق التجارية التي اكتسبت الصفة التجارية من حيث شكلها
 .لاتشخص سحب الشيكات أو الكمبيا

ولذل  لابد لنا استبعاد معيار الحرفة لأنه لا يفي بالغرض وهو التفرقة بين القانون التجاري والقانون 
 .المدني
 .نظرية المشروع : رابعاً 
بأن المعيار  يريا انلذلسكارا ايتبنى هذا المعيار الفقيه الإيطالي فيفانتي والفقيه الفرنسي ا 

(.)ون التجاري والقانون المدني هو معيار المشروعالقانوني الأنسب للتفرقة بين القان
فكرة العمل  وليس 

ويقتضي المشروع تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة منتظمة، ويتميز عادة ببعض . التجاري المنفرد
المظاهر الخارجية التي تنبئ عنه كفتح مكتب أو محل تجاري، أو استخدام عدد من العمال 

من الأعمال  ويعزز أصحاب هذه النظرية رأيهم من ناحية أن المشرع يذكر طائفة. والمستخدمين
بقي أن نقول أن نظرية المشروع هذه . التجارية التي لا تعد تجارية إلا إذا تمت من خلال مشروع

ليست إلا تعزيزاً للنظرية الشخصية التي سبق أن أوضحنا أسسها فيما تقدم، إذ أن عنصر التفريق بين 
فالعمل الواحد . لعمل ذاتهالعمل المدني والعمل التجاري لديها هو الشخص الذي يقوم بالعمل لا ا

أما إذا قام به عرضاً . إذا قام به شخص ضمن نطاق المشروع الذي اتخذه حرفة له يكون تجارياً 
 .  شخص آخر لم يحترف القيام بمثل هذه الأعمال فإنه يعد مدنياً 

لا ش  أن نظرية المشروع تتفق أكثر من غيرها مع روح التجارة كما أنها أكثر تجاوباً مع   
إلا أنها لا تعطينا معياراً جامعاً لتحديد طبيعة العمل التجاري في ظل . قتضيات الحياة التجاريةم

بعض الأعمال تجارية ولو  نظام المحكمة التجاريةمن  الثانيةفي المادة  المنظمفقد عدَّ . القانون الوضعي
ما أن هناك بعض المهن ك. وتحقيق ربحوقعت مرة واحدة كما هو الحال بالنسبة للشراء بقصد البيع 

 . . . التي تمارس في شكل مشروع رغم أنها لا تعد مهناً تجارية كمهن المحاماة والطب
يظهر مما تقدم أنه لا يمكن الاعتماد على أية واحدة من النظريات التي سبق ذكرها كمعيار  

الحقيقة يمكن إذ تشتمل كل نظرية فيها على قسط من . واحد كاف لتحديد نطاق القانون التجاري
بواسطتها الكشف عن بعض الأعمال التجارية دون أن ترقى إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد 

لذل  يحتاج القاضي والفقيه إلى هذه النظريات جميعاً . طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية
 . ليعتمد عليها في استنباط خصائص العمل التجاري
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 انيالث المطلب
 أهمية التفريق بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

للوقوف على ماهية الأعمال التجارية أهمية كبيرة لأن هناك أحكاماً وقواعد قانونية خاصة 
وهذه . وضعت لهذه الأعمال في ذاتها من غير مراعاة لشخص القائم بها تاجراً كان أم غير تاجر

 : طبقة على الأعمال المدنية في أمور عديدة منها القواعد تتميز عن تل  القواعد الم
 : حرية الإثبات  – 1
تعد القواعد المتعلقة بالإثبات من أهم القواعد التي وضعها المشرع لتبسيط المعاملات  

 .التجارية، ذل  أن انعقاد العقود التجارية يتطلب السرعة والتحرر من الإجراءات والقيود البطيئة
فالقاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية  

أما الالتزامات التجارية . أو تكون قيمتها غير محددة حد معين يحدده النظامالتي تزيد قيمتها 
ئق الإثبات، فالإثبات فيها حر طليق من كل قيد، ومن ثم يجوز إثباتها مهما كانت قيمتها بجميع طرا

كما يجوز في المسائل التجارية إثبات عكس المكتوب . مثل الشهادة والقرائن والدفاتر التجارية وغيرها
 .(.)وذل  لأن الأعمال التجارية تقوم على السرعة والائتمان بغير الكتابة كالشهادة والقرائن

د تطلب المشرع الكتابة في بعض مع هذا فإن مبدأ حرية الإثبات في الأمور التجارية ليس مطلقاً فقو  
، والسندات التجارية التي يتوجب تحريرها وفق ( 1)العقود والتصرفات، كما هو الشأن في عقد الشركة

 . إجراءات شكلية معينة
 : اكتساب صفة التاجر  – 5
إن احتراف شخص ما الأعمال التجارية يكسبه صفة التاجر، ومن ثم يخضع بهذه الصفة  

والقيد في الغرفة التجارية وتعرضه سجل التجارة ومس  الدفاتر التجارية اللالتزامات معينة كالقيد في 
 . للإفلاس وغيرها من الأمور التي يختص بها كل من يكتسب الصفة التجارية فردا كان أم شركة

 : تضامن المدينين  – 3

                                                           
باستِثناء شريكة المحاصة، يثُبت عقد الشركِة وكذل  ما يطرأ عليه من : " حيث نصت المادة العاشرة من نظام الشركات على  (1)

 6/فهذه العقود يتطلب القانون إفراغ التراضي فيهما في محرر رسمي، نظام الشركات رقم م" تعديل بالكِتابة أمام كاتب عدل
 . هـ 11/2/1231وتاريخ ( 131)ر مجلس الوزراء رقم هـ الصادر بناء على قرا1231لسنة 
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بناء على اتفاق أو نص في  الأصل أنه لا يفترض التضامن بين الدائنين في النطاق المدني إلا  
أن الملتزمين في دين تجاري يعدون متضامنين في  فالمعمول عليهوهذا بعكس القضايا التجارية . القانون

 القضاء استقر، وقد بكامل الالتزاممطالبة كل واحد منهم  الدائن منهذا الالتزام بحيث يتمكن 
 وجب نفيه أريد فإذا التجارية، العقود في التضامن بافتراض يقتضي قديم، عرف وجود على الفرنسي
 من التضامن افتراض جواز بعدم تقضي التي القاعدة كانت ولما تلغيه، العقد في صريحة نصوص وضع
 رجحيةالأ تكون أن فيجب مفسرة، وقاعدة العرف بين هنا قائم التعارض فكان مرة،الآ غير القواعد
  التجارة مصلحة في التضامن افتراض وأن خصوصا للعرف،

 المعاملات عصب وهو الائتمان على الحصول المدنيين على يسهل أنه كما للدائنين، ضمان فيه إذ
 . (.)التجارية

واضحا في شركة التضامن وقد أقام النظام التجاري السعودي التضامن بنصوص صريحة وهذا يبدوا 
الشركِة التي : شركِة التضامُن هي: )من نظام الشركات السعودي على أن( 16)فقد نصت المادة 

إذا قام وبالتالي ف. (تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامُن في جميع أموالِهم عن ديون الشركِة
دون أن الوفاء بالدين  أجلدائن بعد مرور أحد الشركاء المتضامنين بالاقتراض لصالح الشركة فيجوز لل

بأنه ليس هو من الشركاء ولا يستطيع أي أحد منهم أن يدفع  أيا منأن يرجع على يتم الوفاء به 
 .في تسديده طالما أنه كان للشركة وإنما وجب عليهم التضامناقترض بل الآخر، 

 : الإفلاس  – 4
بينما إذا امتنع المدين عن . (.)ام الإفلاسإذا توقف التاجر عن دفع ديونه طبقت بحقه أحك 

 دفع دين مدني فإنه يخضع لنظام الإعسار الذي تختلف إجراءاته ونتائجه عما هي عليه في الإفلاس
وبالتالي فإن نظام الإفلاس خاص بالتجار فمتى اكتسب الشخص صفة التاجر وتوقف عن دفع 

 . ديونه الحالة كان عرضه لشهر إفلاسه
 : المهلة القضائية  – 2
يحق للقاضي أن يمنح المدين المعسر مهلة معقولة ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذل   

أما . وآنس منه حسن النية والقدرة على الدفع شرط ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم
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يون التجارية لما تتطلبه الحياة القانون التجاري فقد منع على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الد
 . التجارية من سرعة التنفيذ

 : تنفيذ الرهن التجاري  – 6
فإذا لم يدفع . الرهن المعقود لوفاء دين تجاري يخضع في تنفيذه لإجراءات خاصة بسيطة 

المدين الدين المترتب بذمته بتاريخ الاستحقاق، يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال 
إخبار إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة 

أما في الأمور المدنية فيتوجب على الدائن . بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز
 . الحصول على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون

 : النفاذ المعجل  -1
تكتسب الأحكام القضائية في المسائل التجارية صفة النفاذ المعجل بقوة القانون رغم إمكانية 

  .لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم سند كفالة وضمان بنكي أو شي  مصرفي مصدق . الاستئناف
 : عذار الإ -3

أما في . ويتم ذل  عادة بورقة رسميةإخطار الدائن لمدينه بحلول اجل الدين أو موعد تنفيذ الالتزام 
، كخطاب ، تلكسالمعاملات التجارية فانه يمكن الأعذار بورقة رسمية أو أي طريقة أخرى  

 .....فاكس
 : الاختصاص القضائي -9

ففي السعودية تختص المحاكم . تتجه كثير من الدول إلى تخصيص محاكم خاصة بالمنازعات التجارية
 .زعات المدنية، أما المنازعات التجارية يتقاسمها ديوان المظالم وللجان أخرىالشرعية بالنظر في المنا
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 القسم الأول
 نظرية الأعمال التجارية والتاجر 

 :ويشتمل هذا القسم على بابين

 .نظرية الأعمال التجارية: الباب الأول
 . التاجر: الباب الثاني
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 الباب الأول

 نظرية الأعمال التجارية

 :الباب على ثلاثة فصول وهي ويشتمل هذا 

 ( .الأصلية)الأعمال التجارية بطبيعتها : الفصل الأول 

 .الأعمال التجارية بالتبعية: الفصل الثاني

 .الأعمال التجارية المختلطة: الفصل الثالث

  الأولالفصل 

 (الأصلية) بطبيعتها  الأعمال التجارية 

 :تمهيد وتقسيم

أو بطبيعتها وهي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول  .الأصليةالأعمال التجارية ، لأعمال التجاريةمن أقسام ا
 أنها المحكمة التجارية على اعتباروهذه الأعمال وردت في نظام  (.)الثروات وتهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح

 .أعمالا تجارية صراحة أو اعتبرت كذل  بطريق القياس

 :الأصلية إلى قسمينوتنقسم الأعمال التجارية 

 أعمال تجارية منفردة وهي الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة ومن شخص لا يحترف التجارة - أ
الشراء لأجل البيع أو التأجير، والأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية، وأعمال الصرف والبنوك، : وتضم 

 .والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية

بطريق المقاولة وهي الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا بوشرت على سبيل الاحتراف أو أعمال تجارية  - ب
محلات ومكاتب ، ومقاولة التوريد، ومقاولة إنشاء المباني، ومقاولة الصناعةمقاولة : وتضم  المقاولة
 .النقلاد، ومقاولة البيع بالمز  ، ومقاولةالوكالة بالعمولة، ومقاولة الأعمال

 :نتناول كل قسم في مبحث مستقل على النحو التاليوسوف 
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 المبحث الأول

 المنفردة الأعمال التجارية

أعمالا تجارية ولو وقعت  المنظمت هذه الأعمال في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية حيث اعتبرها دور 
ل البيع والأوراق التجارية وأعمال الشراء لأج: مرة واحدة وبغض النظر عن صفة القائم بها وهذه الأعمال تشمل

 .الصرف والبنوك والسمسرة وأعمال التجارة البحرية

 :التالية بشئ من التفصيل المناسب المطالبوسوف نتناول هذه الأعمال في 

 

 الأول المطلب

 الشراء لأجل البيع

الأعمال التجارية المنفردة  في طليعةالمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية عملية الشراء لأجل البيع  تضع
كل شراء بضاعة أو أغلال أو مأكولات وغيرها لأجل بيعها »: على أنه يعتبر عملا تجاريا( أ)في الفقرة  فتنص

ومن خلال هذا النص نستخلص ثلاث شروط يجب توافرها لكي يعتبر الشراء « .بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها
 :من أجل البيع عملا تجاريا

 .الشراء: الأولالشرط 

والمقصود بالشراء هنا هو معناه الواسع فيشمل كل كسب لملكية شئ أو الانتفاع به بمقابل ومن ثم يدخل في 
أى أنه لابد وأن يكون موضوع البيع سلعة تم شراؤها ، ف(.)المقايضة ، والاستئجار لأجل التأجير: معنى الشراء 

أي لكية السلعة قد اكتسبها الشخص بطريق أخر غير الشراء فإذا كانت ميجب أن يكون البيع قد سبقه شراء 
 .كالإرث أو الوصية أو الهبة فيعتبر بيعها عملا مدنيابدون مقابل  

كما تخرج بعض الأنشطة الأخرى كالنشاط الزراعي والصناعات الاستخراجية والإنتاج الذهني لعدم توافر 
 .شرط الشراء
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 على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاريتتفق معظم التشريعات : النشاط الزراعي - أ
 :والسبب في ذل  

ن من اجلها فلا يمكن أن ن القانون المدني قد تكوَّ أ كما ةالزراعة سابقه تاريخيه في ظهورها على التجار أن 
 .(.)طبقة التجارداتها وتقاليدها عن عا يكوون طبقه اجتماعيه منفصلة تماما في زارعينالم، كما أن تنزع من نطاقه

المدنية للزراعة على بيع المحصولات بل تمتد إلى جميع الأعمال المرتبطة بها كاستئجار  الطبيعةلا تقتصر و 
 وقيام الأراضي الزراعية وشراء البذور والسماد أو استئجار الآلات الزراعية وعقود العمل مع العمال الزراعيين

لا يعتبر عملا تجاريا متى كان هذا العمل تابعا للاستغلال الزراعي عها المزارع بتربية المواشي على الأرض التي يزر 
بل كانت عملا رئيسيا مستقلا كأن يستأجر شخص أرضا  تابعة للاستغلال الزراعي ت تربيتها غيروإما إذا كان

 .(.)يعها بعد ذل  فيعتبر العمل تجاريازراعية بقصد استخدامها في تربية المواشي والدواجن وب

ويقصد بها استخراج المواد الأولية مباشرة من باطن الأرض أو من قاع البحر، : الصناعات الاستخراجيه - ب
 .مثل استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وصيد الأسماك واللالىء وغير ذل  

لا  وإنها راءش هاالمعاملات التجارية أنها أعمال لم يسبق من استبعاد الصناعات الاستخراجيةالسبب وراء و 
لان الصناعات الاستخراجيه تنطوي  ةنعقان تكون نوعا من الاستغلال العقاري ولكن هذه الحجة غير م وتعد

لايوجد ما يبرر إقصاء الصناعة فإنه نوعا من التجارة ولذا  رأينا أن القانون يعتبر الصناعة وقد تعلى بيع منقولا
 .(.)الاستخراجيه من نطاق القانون التجاري

 نطاق القانون التجاريمن إخراج الصناعات الاستخراجية من عن موقفه عدل المشرع الفرنسي فقد ولذا 
وذل  لأهميتها وخصوصا في الدول النامية التي تعتمد على الصناعات الاستخراجيه كأهم مصادر الدخل القومي 

الحديد والمعادن من الأحجار المختلفة وما تؤدي إليه من قيام بعض ول واستخرج ل تكرير البتر ثبالنسبة لها م
 (.). الصناعات البتروكيماويات والسماد والمعادن

ولا يعتبر عملا تجاريا بيع ثمار الذهن والقريحة لأنه من قبيل الإنتاج : والمهن الحرة الذهني الإنتاج -ج
 هلأعمال اً أو رسام أو ملحناً  استغلال المؤلف أو الفنان سواء كان مغنياً يعتبر ، ف(.)الفكري الذي لا يسبقه شراء

 .يل الأعمال المهنية سواء قام بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغيربق ية من الفن
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م عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا يقد يعتبر عمل الوسيط الذيمن ذل  على العكس و 
 تجاريا لأنه يشتري حق التأليف من وراء قيامه بالعمل فالناشر مثلا  يعتبر عمله ه يهدف إلى المضاربةتجاريا لأن

 .(.)يما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرىالحل ف قصد البيع وتحقيق الربح ويؤخذ بنفسب

الفكرية  ملكاتهم  يستثمرونن القائمين بها رة من قبيل الأعمال التجارية لأالح المهن ةعتبر ممارستكذل  لا 
يدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم و ، (.)من علم وفن وخبرة اكتسبوهوما 

، كما المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل يحصلون على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونهاوأصحاب هذه 
الخدمات التي يقدمها و التي يضعها العملاء في شخص من يمارس هذه المهنة  هذه المهن على الثقة الشخصيةتقوم 

 .ن المهن لا تنطوي على شراء سابقمأصحاب هذه الفئة 

 :أن يكون محل الشراء منقولا: الشرط الثاني 

كما يستفاد من نص المادة الثانية وجوب أن يقع الشراء على منقولات مادية كالغلال والمأكولات وليس 
والعلامات التجارية وبراءات ( الأسهم والسندات)هناك مانع من التوسع لتدخل المنقولات المعنوية كالأوراق المالية 

تبر عملا تجاريا شراء منزل بقصد هدمه وبيع الاختراع وهناك من يري شمول النص للمنقولات بحسب المآل فيع
 . أنقاضه وكذل  الأشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابا

شراء المنقولات  -1»: وهذا ما أخذ به قانون التجارة الموحد فنص في المادة الرابعة على أنه يعتبر عملا تجاريا
تأسيس الشركات  -2تهيئتها بصورة أخرى المادية وغير المادية بقصد بيعها أو تأجيرها سواء بحالتها أو بعد 

 .«والتعامل في الأوراق المالية

ويؤخذ من هذا النص استبعاد التعامل في العقارات من نطاق القانون التجاري وخضوعه للقانون المدني ولكن 
قاعدة  في الوقت الحاضر ونظرا لظهور المضاربات العقارية بدأت كثير من التشريعات تعيد النظر في موقفها من

على انه تعتبر  2/3إخراج العقارات من نطاق القانون التجاري ومنها قانون التجارة الموحد الذي نص في المادة 
 .«شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها»: أعمالا تجارية

نظام المرافعات الشرعية السعودي وقد قطع المنظم السعودي الش  باليقين حول هذا الأمر عندما نص في 
ب بإلغاء العبارة الواردة في عجز المادة الثالثة / 2/هـ في البند أولًا 22/1/1321وتاريخ  1/الصادر بالمرسوم م
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كما وأن دعاوي العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال "..... من نظام المحكمة التجارية والتي جاء فيها
 ".التجارية

 .قصد إعادة البيع أو التأجير لتحقيق الربح: ثالشرط الثال

يجب لاعتبار شراء المنقول عملا تجاريا أن يكون الشراء قد تم بهدف إعادة البيع ويجب أن تكون نية البيع 
معاصرة لعملية الشراء ، ولذا فإن من يشتري منقولا بقصد استعماله الشخصي ثم يعدل عن رأيه ويقوم ببيعه فإن 

 .نيا حتى ولو حقق ربحا وذل  لانتفاء نية البيع وقت الشراء والعكس صحيح عمله يعتبر مد

ومسألة القصد هذه مسألة وقائع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويقع عبئ إثبات هذا القصد على من 
 .يدعي تجارية الشراء أو البيع، ويمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات

ل ينوي التجارة وتحقيق الربح أم لا وذل  بغض النظر عن كونه حقق فالعبرة هنا بنية الشخص وقت الشراء ه
 .ربح بالفعل أم لا
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 الثاني المطلب

 الأوراق التجارية

أمـراً بـدفع  أويمكن تعريف الأوراق التجارية بأنهـا صـكوك مكتوبـة وفقـاً لأوضـاع قانونيـة محـددة، وتتضـمن التزامـاً 
تنقـل الحقــوق الثابتـة فيهــا بطريقـة التظهــير أو بمجـرد المناولــة،  ،مبلـغ معـين مــن النقـود   وقــت معـين أو قابــل للتعيـين

 .(.)ويقبلها العرف التجارى كأداة لتسوية الديون بسبب سهولة تحويلها إلى نقود
محررات شكلية تتطلب : لأوراق التجارية هيجاء في المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية السعودي بأن او 

لصحتها بيانات معينة حددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية، تمثل حقا شخصيا موضوعه معين من 
النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعيين ويسهل تحويلها إلى نقود بخصمها لدي البنوك وباستعمالها في 

 .تسوية الديون

وفيما يلي نلقي الضوء ، الكمبيالة والسند لأمر والشي : نالأوراق التجارية في القانون السعودي كل موتضم 
 :على كل منهم

 :الكمبيالة: أولا

الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة حددها القانون  تتضمن أمراً من شخص، يسمى 
ن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في ، بأ"المسحوب عليه"، لشخص آخر، يسمى "الساحب"

 .(.)، أو الحامل«المستفيد»تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي 

، والكمبيالة في القانون (.)ويطلق القانون التجاري السعودي على الكمبيالة اسم سند الحوالة وأحيانا السفتجة
كل ما »ج التي تقضي بتجارية /2المادة : مطلقة حتى لو قام بها مدني وسند ذل التجاري السعودي ورقة تجارية 
 .«يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها

تعتبر أعمالا تجارية جميع الأعمال المتعلقة »: والمادة السادسة من قانون التجارة الموحد الذي نص على أن
 .«لعملية التي حررت بشأنهابالكمبيالات وأيا كان أولي الشأن فيها وأي كانت طبيعة ا
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 صورة الكمبيالة

 ريال2111:هـ                   مبلغ  الكمبيالة1/11/1322:في  الأحساء
 (.........رقم.......... الأحساء شارع )التاجر ( اسم المسحوب عليه)إلى 

 (المستفيد( )أو لأمر: )بموجب هذه الكمبيالة لإذنادفعوا 

 هـ 1322/  1/ 1دره ثلاثة آلاف ريال سعودي في المبلغ الموضح بعاليه وق

  وعنوانه توقيع الساحب                                         

والغالب ألا ( المستفيد ،المسحوب عليه ،الساحب)ويؤخذ من هذا أن الكمبيالة تتضمن ثلاثة أطراف وهم 
ويسمى من ينتقل إليه الحق  ،بل ينقلها لغيره وفاء لدين عليه ،يحتفظ المستفيد بالكمبيالة حتى ميعاد الاستحقاق

 .الثابت في الكمبيالة الحامل وللحامل بدوره أن ينقلها لغيره وفاء لدين عليه وهكذا

فله أن يقدمها إليه   ،والغالب ألا ينتظر حامل الكمبيالة موعد الاستحقاق لتقديم الكمبيالة للمسحوب عليه
ويلتزم الساحب وكل الحملة المتعاقبين للكمبيالة تجاه الحامل  ،قبل ميعاد الاستحقاق كي يوقع عليها بالقبول

 .وضمان الاستحقاق من جهة أخرى ،الأخير بضمان القبول من جهة

 .(.)بل يو  الضامن ثم يعود على من بعده في الضمان ،ولا يجوز الدفع بالتجريد في الدين التجاري

بأهمية خاصة في تطور العمل المصرفي، وذل  نظراً لدورها في تيسير التبادل التجاري ( الكمبيالة)السفتجة وتنفرد 
 .(.) بين أقاليم الدولة الإسلامية وبينها وبين غيرها من بلاد العالم

 :السند لأمر: ثانيا

ص  مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر : السند لأمر أو السند الإذني هو
بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر أو لأمر هذا الشخص ( المدينوهو )

 .الذي يسمى المستفيد وهو الدائن
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 (مرلأسند )نموذج 

 

 

 

 
 

الأحوال التي يعتبر  والسند لأمر لا يتمتع بالتجارية المطلقة مثل الكمبيالة ولم ينص نظام المحكمة التجارية على
 :فيها تجاريا، وقد ذهب البعض إلى أنه يكتسب الصفة التجارية في حالتين

 .إذا كان محرره تاجرا حتى ولو حرر عن عمل مدني: الأولى

 .إذا كان قد حرر لعمل تجاري سواء كان محرره تاجرا أم غير تاجر: والثانية

ة الثانية فقط وهذا ما قررته المادة السادسة من قانون وهناك من يميل إلى اعتباره عملا تجاريا في الحال
التجارة الموحد فنصت بأن تعتبر السندات أعمالا تجارية إذا حررت بمناسبة عملية تجارية أو وقع عليها تاجر 

 .بمناسبة أعمال تجارية

هذا الوصف  ومتى اعتبر السند الأذني عملًا تجارياً وقت إنشائه فإنه يظل كذل  بعد تظهيره إذ ينسحب
 .(.)على كل العمليات القانونية اللاحقة لتحريره

 :الشــــيك: ثالثا

ص  مكتوب وفق شكل حدده القانون ، يتضمن امرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر : الشي  هو
بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث أو ( بن )إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه 

 .هذا الشخص او لحامل الص  أو لأمر الساحبلأمر 

 ريال3111: هـ               مبلغ الكمبيالة 1322/ 11/ 1: في    الأحساء
 1مبلغ  وقدره أربعة آلاف ريال سعودي في ( اسم المستفيد)أتعهد بأن ادفع إلى 

 هـ 1322/ 1/

 (المدين)توقيع المحرر                                                          
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ويتسم هذا التعريف ببيانه لطبيعة الشي  وأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وواجبة الدفع بمجرد الاطلاع، 
وتجرى مجراها   التعامل بين الناس؛ أى أنه أداة لتسوية الديون إضافة إلى أنه عبارة عن ص  لا يصدر صحيحاً 

 . (.)النماذج التى تصدرها البنوك؛ فهو أمر موجه إلى بن  ولا ينفذه إلا بن إلا بتحريره على 

الشـي  هـو عبـارة عـن سـند مسـتحق الأداء بعـد الاطـلاع عليـه ): وهذا ما أكدتـه محكمـة الـنقض المصـرية بقولهـا
 (.وله مقابل وفاء

عليـــه القواعـــد الشـــي  هـــو أداة لســـداد ديـــن علـــى الســـاحب للمســـحوب لصـــالحه تســـرى "وقضـــت كـــذل  بـــأن 
 .(.)"العامة للوفاء

الشـي  أداة وفـاء يقـوم فيـه الـورق مقـام النقـد؛ ومـن ثم وجـب أن يكـون مسـتحق الـدفع لـدى "وقضـت أيضـابًأن 
 .(.) .(.) "الاطلاع

 (شيك)نموذج 

      

 

 

 

 

لحكم الشي  ولكن بعض التشريعات تذهب إلى إضفاء الصفة  يالسعود ولم يتعرض نظام المحكمة التجارية
التجارية على الشي  بصفة مطلقة أي سواء كان محرره تاجرا أو غير تاجر وسواء حرر بمناسبة عمل مدني أو 

 .عمل تجاري

ونظرا لعدم وجود نص قانوني فقد ذهب الرأي الراجح إلى أن الشي  يأخذ حكم السند لأمر فلا يكتسب 
 .(.)التجارية إلا حينما يكون تحريره بمناسبة عمل تجاري سواء كان محرره تاجرا أو غير تاجرالصفة 

وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التجارة الموحد بأنه يعتبر الشي  عملا تجاريا إذا حرر بمناسبة 
 .عملية تجارية أو وقع عليه تاجر بمناسبة أعمال تجارية

 ريال سعودي 1111: المبلغ               /                      شي  رقم
 بن  الراجحي             هـ     1322غرة محرم : في   الأحساء     

 (أو لحامله)                :ادفعوا بموجب هذا الشي  لأمر      

 مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال سعودي     

 توقيع الساحب                                                           
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سابقتين  كما أنه يفترض وجود علاقتين قانونيتين  ،يتضمن ثلاثة أطراف هالكمبيالة في أنويتشابه الشي  مع 
بين الساحب والمسحوب عليه وتسمي بمقابل الوفاء والثانية بين الساحب والمستفيد وتسمى وصول : الأولى
 .القيمة

 :بيد أن الشي  يختلف عن الكمبيالة من ناحيتين

 .أن الشي  لا يسحب إلا على بن  -
 .أن الشي  دائما مستحق الدفع بمجرد الإطلاع -

 الثالث المطلب

 أعمال الصرف والبنوك

وهو في  (.)هو مبادلة عملة دولة معينة بعملة دولة أخرى نظير عمولة يتقاضاها الصيرفي: (.)مفهوم الصرف
 .الغالب يستفيد من فروق الأسعار في الزمان والمكان

 :مسحوباوالصرف قد يكون يدويا وقد يكون 

 .وهو الذي يتم فيه مبادلة العملتين في نفس المكان: الصرف اليدوي -1
 .الصرف المسحوب الذي تتم فيه مبادلة العملتين في بلدين مختلفين -2

في الوقت الراهن بدور كبير في عملية التوسط والادخار ومنح القروض وفتح  (البنوك) (.)المصارفوتقوم 
 الخ...الحسابات الجارية 

تمارس نشاطها لأول مرة، إلا أن الأمر الظاهر هو  -بصفة عامة -ولا أحد يعلم علم اليقين متى بدأت البنوك
المبادلات مع بدء الزراعة المنظمة، والصناعة،  فيأن أعمال البنوك قد برزت وتطورت تبعا لاستعمال النقود 

 .(.)والتجارة

ج من قانون المحكمة التجارية صراحة على /2ادة وبخصوص تجارية أعمال الصرافة والبنوك فقد نصت الم
تجارية كل ما يتعلق بسندات الحوالة »: تجارية أعمال الصرافة ولم تذكر شيئا عن أعمال البنوك حيث قررت

 .«(السمسرة)بأنواعها وبالصرافة والدلالة 
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غفلها لخطأ في ترجمة ورغم ذل  فإن البعض يرى أن أعمال البنوك داخلة في الأعمال التجارية وأن النص أ
 .(.)النص الفرنسي المنقول عنه لأن القانون الفرنسي قد نص عليها

وهذا ما أكدته المادة الخامسة من قانون التجارة الموحد الذي اعتبرت أعمال البنوك والصرافة من الأعمال 
 .التجارية متى تمت مزاولتها على وجه الاحتراف

الرابع المطلب  

 (الدلالة)السمسرة 

هي الوساطة في إبرام العقود ويطلق نفس المسمى على العمولة التي يتقاضاها الوسيط الذي : مفهوم السمسرة
 .يسمى سمسارا

 (.)ومهمة السمسار التقريب بين طرفي العقد نظير عمولة تكون في العادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة
، بل هو وسيط ينحصر ليس وكيلا عن طرف أو آخر والسمسار. ويستحقها متى تم إبرام العقد بناءً على وساطته

دوره في التقريب والتوفيق بين طرفي العقد فحسب ، فهو يتوسط ويقرب بين البائع والمشتري في عقد البيع ، وبين 
المؤمن والمؤمن له في عقد التامين، وبين الناقل والشاحن في عقد النقل، ولكنه لا يكون طرفا في العقد الذي يبرمه 

ل بمنأي عن الالتزامات والحقوق الشخصية التي تتولد عنه ، ولا يكون مسئولا عن تنفيذه لا بصفته الشخصية ويظ
 .(.)ولا بصفته ضامنا

والسمسرة في المملكة تعتبر عملا تجاريا محضا سواء كان السمسار محترفا أم غير محترف وسواء كانت الصفقة 
ج من قانون المحكمة التجارية التي نصت على /2فاد من نص المادة التي يتوسط فيها مدنية أم تجارية وهذا مست

 .«(السمسرة)كل ما يتعلق بالدلالة »: أنه يعتبر عملا تجاريا

: أما قانون التجارة الموحد فلا يعتبر السمسرة عملا تجاريا إلا إذا تمت على وجه الاحتراف وفقا لنص المادة
2/1. 
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 الخامس المطلب

 البحريةأعمال التجارة 

وفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السعودي في فقرتها الأخيرة فإن كافة الأعمال المتعلقة 
 .بالتجارة البحرية تعتبر أعمالا تجارية

وقد تضمنت المادة سالفة الذكر تعدادا لبعض هذه الأعمال وهذا التعداد وارد على سبيل المثال وليس الحصر 
 .«جميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية»: في هذه الفقرة على تجاريةبدليل النص 

إنشاء السفن أو إصلاحها أو شراؤها أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها وبيع وشراء : ومن هذه الأعمال
 .الخ..آلات وأدوات ولوازم السفن وعقد الرهن البحري والتأمين البحري

التجارة البحرية أعمالا تجارية منفردة أي أنها تخضع لأحكام القانون التجاري ولو قام بها وتعتبر أعمال 
الشخص مرة واحدة وأيا كانت صفة هذا الشخص تاجرا أو غير تاجر، وهذا بالنسبة لصاحب السفينة ومجهزها 

 .أما الطرف الأخر فيتوقف الأمر على كونه تاجرا أم لا

النزهة فهي لا تعتبر من الأعمال التجارية وذل  نظرا لانتفاء قصد المضاربة أما الأعمال المتعلقة بسفن 
، فشراء سفينة نزهة أو بيعها أو شراء ما يلزم لملاحتها ، وكذل  الرسائل البحرية التي تقوم بها وتحقيق الربح

ي جميع الأعمال المتعلقة بهذه وبالتالي فإنه يخرج من نطاق القانون التجار  ،(.)واستخدام الملاحين فيها لا يعد تجاريا
 .الخ...السفن من شراء وبيع واستئجار 

ولكن هذا الأمر لا يعفي هذه السفن من الخضوع لقواعد القانون البحري التي تسري على الملاحة البحرية 
 .(.)بوجه عام أيا كان نوعها والغرض منها
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 المبحث الثاني

 الأعمال التجارية بطريق المقاولة

الثانية من نظام المحكمة التجارية على مجموعة أخرى من الأعمال التجارية والتي لا تعتبر تجارية  نصت المادة
 .إلا إذا وقعت على وجه المقاولة

، لذا قام الفقه والقضاء نه تعريفاً  للمقاولة أو المشروعولم يضع القانون الفرنسي ولا القوانين التي نقلت ع
 :(.)أمرينيفترض " أو المقاولة " ، وقد استقر الرأي على أن المشروع أبعادها تحديد هذه الفكرة وبيان بمحاولة

فالعمل المنفرد لا يكفي لقيام المقاولة، بل لابد من  تكرار القيام بالعمل على نحو متصل ومعتاد -1
 .تكراره

المادية وجود تنظيم يهدف إلى القيام بهذا العمل على نحو مستمر ، ويتمثل في مجموعة من الوسائل  -2
 .والأدوات والعمال لتحقيق الغرض المقصود

وعليه فإن فكرة المشروع أو المقاولة تفترض ممارسة مهنة ، وهي بذل  تحقق نوعاً من التوفيق في نطاق القانون 
فكرة العمل التجاري والتاجر، فالنظام السعودي رغم اعتناقه للنظرية الموضوعية التي تقوم على اساس التجاري بين 

عمل التجاري بغض النظر عن صفة القائم به وعن شخصه إلا أنه مع ذل  يفسح المجال للنظرية الشخصية ال
 . بتقرير تجارية بعض الأنشطة إذا صدرت على وجه المقاولة أي عندما تباشر بواسطة تجار محترفين

 :والمقاولات التجارية طبقاً للنظام السعودي سبع مقاولات هي

 إنشاء المباني-2        الصناعة          -1

 محلات ومكاتب الأعمال -3التوريد                   -2

 النقل-1       البيع بالمزا -6    الوكالة بالعمولة      -1
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 المطلب الأول

 مقاولة الصناعة

 وأولية تحويل المواد الأولية إلى نصف مصنوعة، كتحويل القطن إلى خيوط ، أو تحويل المواد الأ" الصناعة هي 
، كصناعة السكر والنسيج والحديد وتكرير (.)صالحة لإشباع الحاجات الإنسانية المنتجات نصف المصنعة إلى سلع

 " .البترول 

وقد كانت الصناعة تعتمد وقت وضع المجموعة التجارية الفرنسية ، على حالة قيام الصانع بشراء المواد الأولية 
تكن الصناعة آنذاك سوى نوع خاص من الشراء لأجل البيع لذل  فقد اقتصر وتحويلها ثم بيعها للجمهور ، فلم 

 .نظام المحكمة التجارية على النص على هذه الصورة وحدها من الصناعة 

ولكن الفقه والقضاء توسعا في تفسير مفهوم الصناعة إلى ما يتجاوز مفهومها الاقتصادي باعتبارها تحويل 
ة إلى سلع تشبع الحاجات الإنسانية  ، فادخل في نطاقها كل نشاط يهدف إلى المواد الأولية أو نصف المصنوع

تحويل وتحسين الأشياء بحيث يزيد من قيمتها أو يجعلها تخلق منفعة جديدة ، مثال ذل  كي وتنظيف الثياب  
 .وإصلاح السيارات والمواد الكهربائية 

في الحالات التي لا يشتري فيها المواد الأولية إلا إذا  ويلاحظ أن القانون الفرنسي لا يعتبر عمل الصانع تجارياً 
وقع على وجه المقاولة بالمعنى السابق تحديده ، وينبغي الأخذ بنفس الحكم في المملكة رغم عدم النص في نظام 

 .(.)المحكمة التجارية على مقاولة الصناعة

مل العمال وجمهور المستهلكين فضلا عن وتعتبر مقاولة الصناعة مقاولة تجارية لقيامها على الوساطة بين ع
 .(.)توافر المضاربة ، وقصد تحقيق الربح فيها

عملا تجاريا إلا إذا اتخذت شكل المقاولة بما تحمله من فكرة تكرار القيام بالعمل وتنظيمه  والصناعة لا تعتبر
فرده أو بمساعدة عدد قليل من بشكل مهني ومن ثم ينبغي التمييز بين الصانع والحرفي الذي يمارس صناعة يدوية بم

الصبية أو العمال ويستخدم آلات بدائية يديرها بنفسه ، حيث لا يعتب الحرفي تاجرا ، ومثله صانع الأحذية 
والحائ  والنجار والكهربائي والسباك والميكانيكي بشرط اقتصارهم على صنع المواد المملوكة لغيرهم فإذا تعدى 

شراء المواد الأولية وبيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها كما هو الحال في الحائ   الأمر ذل  بأن أخذ الحرفي في
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الذي يشتري الأقمشة لبيعها فإنه ينبغي البحث عما إذا كان نشاطه الرئيسي هو النشاط التجاري أم هو النشاط 
 .(.)الصناعي اليدوي لأجل اعتبار عمله تجاريا أم مدنيا

 المطلب الثاني

 التوريدمقاولة 

عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يسلم بضائع معينة بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة " التوريد هو 
 " لشخص آخر نظير مبلغ معين 

توريد الأغذية للمدارس : والتعهد بالتوريد يعد من الأعمال التجارية بطريق المقاولة ، ومن أمثلة ذل  
ويعتبر توريد الخدمات من أهم تطبيقات مقاولة التوريد في الوقت الحاضر ، وتوريد الورق للصحف والمستشفيات، 
لأصحاب الأعمال للقيام بالحفر أو إنشاء الطرق ومد  توريد الكهرباء و الغاز و المياه وتوريد العمال: ومثال ذل  

فقط إلى المضاربة الجسور أو شحن السفن وتفريغها ، لأن المضاربة لم تنصب على ذات الأشخاص وإنما أنصرفت 
 .(.)في أجرة الأشخاص

، تعهد بتوريدهاوقد يرى البعض أن التوريد لا يكتسب الصفة التجارية إلا إذا قام المتعهد بشراء الأشياء التي ي
أما إذا اقتصر على توريد ما ينتجه كما هو الشأن بالنسبة للمزارع الذي يتعهد بتوريد محصولاته الزراعية فلا يعتبر 

 .ارياً ،، ويؤيد الأخذ بهذا الرأي في المملكة ظاهر نص المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية عملًا تج

ولكن الرأي الراجح يرى أن فائدة النص على تجارية مقاولة التوريد لا تظهر إلا بالنسبة للحالات التي لا 
لمزارع ، وتوريد الأسماك بواسطة الصياد ، إذ إن يكون فيها البيع مسبوقاً بشراء كتوريد المحصولات الزراعية بواسطة ا

جميع هذه الأعمال تعتبر مدنية إذا وقعت منفردة ، وتجارية إذا اتخذت شكل مقاولة التوريد ، ولعل السبب في 
 .(.)ذل  يرجح إلى أن التوريد يتضمن معنى المضاربة والمجازفة وتعرض المنتجات لتقلبات الأسعار
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 المطلب الثالث

 مقاولة الوكالة بالعمولة

 (.) عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل : بصفة عامة هي الوكالة
 أن يلزم اكم أصله بحسب رضائى عقد وهو ،(.)أن الوكالة عقد ويتضح من هذا التعريف

 يلتزم ولا العمل بهذا زمتسيل نهلأ مباشرته   الغير وكل الذى القانونى للعمل أهلا الموكل يكون
 (.). للالتزام أهلا كان إذا إلا

كما يلزم أن يتوافر   عقد الوكالة الشكل الواجب توافره   العمل القانونى الذى يكون محل 
كما يشترط   الوكالة أن يقوم الوكيل ،  الوكالة بجانب أنه يجوز للوكيل أن يتنازل عنها   أى وقت 

 . بالعمل لحساب الموكل حيث أن أثر عقد الوكالة تنصرف للموكل وليس للوكيل 

هـو الـذي يتعـاطى  : "مـن نظـام المحكمـة التجاريـة بأنـه( 13) المـادة هعرفتـ فقد : (.)أما الوكيل بالعمولة
  "بعنوان شركة ما لحساب موكلهه او التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسم

الوكالــــة : )  المصـــري الوكالـــة بالعمولـــة بقولهـــامـــن القـــانون التجــــارى  (1/  166)كمـــا عرفـــت المـــادة 
 (.)( بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفات قانونيا لحساب الموكل 

، يسمى الوكيل بالعمولة بأن يقوم  عقد يلتزم بمقتضاه شخص" :الوكالة بالعمولة هيوبالتالي فإن 
 " .بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى بالعمولة

الوكيل الذي يتولى شراء السلع باسمه الخاص من المنتج لحساب تاجر الجملة  أو من : مثاله 
الأخير لحساب تاجر التجزئة ، وكالوكيل الذي يقوم ببيع الأوراق المالية في البورصة باسمه ولحساب 

 . عملائه 

 " .التجارة بالعمولة "وسمتها  على تجارية الوكالة بالعمولةفي المادة الثانية وقد نصت المحكمة التجارية 



 .مقرر المستوى الثالث بقسم الأنظمة، محمد محمد أحمد سويلم. د –التجاريفي النظام الوجيز 
41 

ويستبين من خلال هذا النص أن الوكيل بالعمولة هو الذى يتعاقد مع الغير باسمه الخاص ولحساب 
 . موكله   مقابل أجر 

 : وتختلف عنها فيما يلى العادية وتعد الوكالة بالعمولة نوعا من أنواع الوكالة

 . تاجرا  الوكيللا يعد فا الوكالة العادية الوكيل بالعمولة لابد أن يكون تاجرا ، أم -1

تعد الوكالة غالبا بلا مقابل ـ أما الوكالة بالعمولة فهو يقوم بتنفيذ ما طلب منه نظير الأجر المتفق  -2
 .عليه 

ليس له أى امتياز أو ضمان على المبالغ التى يكون قد صرفها   أثناء  العادية الوكيل   الوكالة -2
المرسلة والمسلمة إليه بجانب    الوكالة بالعمولة فله حق امتياز على البضائع ولكن ،قيامه بعمله

 . له حق حبسها واستيفاء المبالغ التى دفعها  أن
الوكيل العادي يبرم العقد باسم الاصيل ولحساب الأصيل، ولذا فإن ما ينشأ عن العقد من  -3

ولكن  ،برم العقد باسمه الخاصحقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل، أما الوكيل بالعمولة في
لحساب الأصيل فيصبح طرفا في العقد الذي يبرمه وبالتالي يتحمل الالتزامات إلى أن يقوم بنقله 
إلى موكله بخلاف الوكيل العادي فلا يصبح طرفا في العقد الذي يبرمه وإنما يظهر أسمه بصفته 

 .(.)وكيلا
ومن خلال ما سبق يتضح أن هناك فرق بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة حيث يتحمل 
الموكل كافة النفقات التى قام بإنفاقها الوكيل بالعمولة طالما كانت   الحدود والإطار الذى وضعه 

 . الموكل للوكيل 
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 المطلب الرابع

 مقاولة النقل

 ."كل عمل أو مقاولة تتعلق بالنقل براً أو بحراً " ى تجارية من المادة الثانية عل" ب"نصت الفقرة 

ورغم اقتصار النص السابق على النقل البري والبحري إلا أنه من المستقر عليه  أن النقل الجوي يعد 
 .(.)"النقل البري والبحري"عملا تجاريا قياسا على أنواع النقل الأخرى 

سيارة ، أو سفينة ، أو مركباً ، أو طائرة ، و أياً كانت : وسيلة النقل وتعتبر مقاولة النقل تجارية أياً كانت 
صفة القائم بالعمل فرداً أو شركة خاصة أو مؤسسة عامة، والنقل الجوي والنقل بالسك  الحديدية  تتولاه في 

. ن التجاري المملكة مؤسسة عامة ، وبالتالي فإن هذه المؤسسات العامة تقوم بعمل تجاري وتخضع لأحكام القانو 
عمليات النقل "من المادة الخامسة منه على أن " 11"وقد أخذ بذل  قانون التجارة الموحد فنص في البند رقم 

 .(.)"بمقابل أيا كان نوعها ووسائلها وما يرتبط بها من أعمال تعتبر أعمالا تجارية إذا تمت على وجه الاحتراف

 إذا صدر على وجه المقاولة سواء كان النقل للأشخاص أو وبالتالي فإن النقل لا يعتبر عملا تجاريا إلا
 .(.)البضائع ، ومن ثم لا يعد عملا تجاريا عمل صاحب سيارة الأجرة الذي يتولى قيادتها بنفسه
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 المطلب الخامس

 مقاولة المحلات والمكاتب التجارية

، حيث يعتبر أن جميع "ة المحلات والمكاتب التجاري"نص نظام المحكمة التجارية على تجارية مقاولة 
، ومن أمثلة ذل  المكاتب التي تقوم لجمهور نظير أجر تعد مكاتب أعمالالمكاتب التي تحترف تقديم الخدمات ل

ومكاتب  ،والتخليص الجمركي، وكذل  مكاتب التوظيف والتخديم ،بإدارة أملاك الغير وتحصيل الديون للغير
 .الإعلانات ومكاتب الزواج

، حيث لا تستمد صفتها يعة العمل أو الخدمة التي تقدمهاهذه المكاتب تجارية أياً كانت طبوتعتبر أعمال 
 .التجارية من الأعمال التي تقوم بها ، وإنما من احتراف هذه الأعمال ، فالحرفة ذاتها هي التجارية

التجارية لأنها لا رغم أن طبيعتها ليست من قبيل الأعمالا ولعل السبب في تجارية هذه المكاتب والوكالات 
يرجع إلى رغبة المشرع في حماية الجمهور تتعلق بتداول الثروات ، ولا تخرج عن كونها بيعا أو تأجيرا للجهود والخبرة، 

من عبث وتلاعب أصحاب هذه المكاتب وذل  بإخضاع هؤلاء للنظام القانوني الذي يخضع له التجار وخاصة 
 .ا عن دفع ديونهم إشهار إفلاسهم متى توقفو مس  الدفاتر و 

توسع الفقه في مفهوم وكالات الأعمال تبعا لتوسع القضاء الذي قضى بأن المكاتب الخاصة بإدارة وقد 
، تقوم بأعمال تجارية ولو أن عملياتها تتعلق بعقارات ، وهذا (.)عقارات الغير ، ومكاتب تأجير العقارات أو بيعها
 .غير مباشر من عيوب عدم تجارية العمليات العقارية التوسع من جانب القضاء من شأنه الحد بطريق

  



 .مقرر المستوى الثالث بقسم الأنظمة، محمد محمد أحمد سويلم. د –التجاريفي النظام الوجيز 
43 

 المطلب السادس

 مقاولة البيع بالمزاد

كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى ولو اقتصر المزاد على طائفة معينة من : يقصد بالبيع بالمزاد
 .(.)الأشخاص ويتم لمن يقدم أعلى ثمن

حلات البيع بالمزاد يعني كل ما يتعلق بم" على تجارية  ب/2نظام المحكمة التجارية في المادة نص وقد 
وهذه المحلات هي التي يجري فيها بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة المملوكة للغير بالمزاد العلني مقابل " الحراج"

 .أجر يكون في العادة نسبة مئوية من ثمن المبيع ، ويتم البيع لمن يدفع أعلى ثمن 

البيع بالمزاد العلني ليست إلا نوعاً من أنواع المحلات والمكاتب التجارية السابق دراستها  والواقع أن محلات
 .(.)وبالتالي يشترط لتجاريتها الاحتراف فإذا وقعت عملية البيع بالمزاد العلني منفردة ، فلا تعتبر تجارية

اء الصفة التجارية على أعمال وقد استقر القضاء في فرنسا على التوسع في مفهوم هذه المقاولة وقام بإضف
 .(.)محال الاستيداع كالمخازن العمومية ومخازن حفظ الأثاث والمستودعات والجراجات

ولعل العلة في اعتبار مقاولة البيع بالمزاد عملا تجاريا يرجع إلى أن القائم بها وسيط في تداول المنقولات بما 
 .(.)وبين الراغبين في الشراء ، فضلا عن توافر المضاربة في عملهيعمل عليه من التقريب بين الراغبين في البيع 
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 المطلب السابع

 مقاولة إنشاء المباني

لم يتعرض المشرع الفرنسي لهذا النوع من المقاولات نظرا لأن مقاولة إنشاء المباني تتعلق بعقارات، والعقارات  
لة للتداول، ومع إغفال التشريع الفرنسي النص كما هو معروف تخرج من نطاق القانون التجاري لأنها غير قاب

على تجارية مقاولة المباني إلا أن القضاء الفرنسي كان له موقف مختلف إذ ذهب إلى أن مقاولة إنشاء العقارات 
تعتبر عملا تجاريا إذا كان المقاول يقدم الأدوات والمواد اللازمة لذل ، أو حتى لو اقتصر المقاول على توريد العمال 

لم يقم بتوريد الأدوات والمهمات ، لأنه وإن كان لا يقوم بعملية شراء لأجل البيع في هذه الحالة إلا أنه يضارب و 
 .(.) على عمل الغير

أما النظام السعودي فلم ينهج نهج التشريع الفرنسي بعدم التعرض لمقاولة إنشاء المباني وإنما نص صراحة في 
تعتبر أعمالا تجارية جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبانٍ على أنه " د"الفقرة المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية 

وهو بذل  يكون قد سار على نهج التشريع "  لهاونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة 
 .(.)المصري

جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات ضمن نطاق الأعمال التجارية وقد استقر الرأي على دخول 
بالمقاولة، وبالتالي ينطبق حكمه على مقاولات الهدم والترميم ومقاولات الطرق والجسور ومد أنابيب المياه وأسلاك 

 .التليفون وحفر الآبار وفتح الأنفاق 

هـ ، عبر 22/1/1321وتاريخ  1/الجديد الصادر بالمرسوم موعند صدور نظام المرافعات الشرعية السعودي 
المنظم السعودي صراحة علي تجارية جميع المعاملات التي تتعلق بإنشاء المباني ونحوها سواء كان المقاول متعهداً 

المؤن متى كان المقاول متعهداً بتوريد  : "بتوريد المؤن والأدوات أم لا حيث قام المنظم السعودي بإلغاء عبارة 
 :وبذل  نجد أن موقف المنظم السعودي قد مر بمرحلتين "  لهاوالأدوات اللازمة 

لاكتساب المقاولة العقارية الصفة التجارية أن يتعهد المقاول بتوريد المؤن والأدوات غير أن  أنه يشترط: الأولى
 الأيدي العاملة وذل  لأن القضاء الفرنسي والمصري متفقان على أن المقاولة تجارية ولو اقتصرت على تقديم

 .(.)العمل يمكن أن يكون كالسلع محلاً للمضاربة
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يلاحظ أنه إذا اقتصر عمل المقاولة على إدارة العمل فقط دون تقديم المواد الأولية أو العمال فإن المقاولة  وهنا
لرسوم المعمارية دون أن تكون عندئذ مدنية ، وكذل  يعتبر مدنياً عمل المكاتب الهندسية التي تقتصر على وضع ا

 .(.)تتولى تنفيذها

فجميع هذه الأعمال تعد . أن جميع أعمال المقاول في المجال العقاري تجارية وفقاً للتعديل السابق بيانه: الثاني
 .تجارية إذا مورست على سبيل الاحتراف 
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 الثاني الفصل

 الأعمال التجارية بالتبعية

أستقر الفقه والقضاء على إضفاء الصفة التجارية على نوع أخر من الأعمال تتميز بأنها مدنية بطبيعتها 
 .(.)تعد أعمالا تجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارته وتبعيتها لمهنته التجاريةولكنها 

تاجر الذي يشتري وقودا أو وليس طبيعتها، فال ،ويعد مصدر تجاريتها هو مهنة القائم بها وهو كونه تاجراً 
آلات لاستعمالها في شركته أو يشتري أثاثا لمكتبه ومحاله إنما يشتري هذه السلع للاستهلاك وليس للبيع ومع ذل  

وهذا يؤكد أن المشرع السعودي قد أخذ بالنظرية عملا تجاريا بالتبعية لأنه تابع لتجارته،  فإن هذا الشراء يعتبر
 .النظرية الموضوعية الشخصية إلى جانب 

ويقابل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية نظرية الأعمال المدنية بالتبعية حيث تفقد أصلها التجاري وتصبح 
مدنية نسبتا لمهنة القائم بها مثل قيام الطبيب ببيع بعض الأدوات الطبية، وشراء صاحب المدرسة للأغذية وبيعها 

اري بطبيعته ولكن لأن القائم بها مدني، كما في مهنة الطب والتعليم للجمهور، فالشراء لأجل البيع عمل تج
 .السابقة فيصبح عملًا مدنياً بالتبعية 

وسوف نتدرس ما يتعلق بالأعمال التجارية بالتبعية في مبحثين نتناول في الأول أساس نظرية الأعمال 
 .التجارية بالتبعية وفي المبحث الثاني مجال تطبيقها
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 ولالمبحث الأ

 نظرية الأعمال التجارية بالتبعيةأساس 

اعتبارات منطقية تقتضي إعطاء الصفة التجارية لكل عمل يقع تابعا لحرفة التاجر حتى تقوم هذه النظرية على 
 .(.)يخضع العمل الأصلي والعمل التابع لقواعد واحدة ، تطبيقا للمبدأ القائل بأن الفرع يتبع الأصل في الحكم

جميع العقود "السعودي الى المادة الثانية التي تعتبر تجارياً  النظاموتستند هذه النظرية من الناحية القانونية في 
 ".والتعهدات الحاصلة بين التجار والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم

من الاعمال فهذا النص يضفي الصفة التجارية على جميع الأعمال التي تقع بين التجار ولو لم تكن 
 .التجارية

وقد قصر هذا النص هذه الأعمال على أن يكون أطراف العملية تجاراً ولكن الفقه والقضاء اعتبر كافياً أن 
 . يكون احد أطراف العقد تاجراً فتكون عملية تجارية بالتبعية لها وبالنسبة للآخر عملية مدنية

، فهذا الشراء يعتبر تجارياً بالنسبة للتاجر لأنه صنعهلاستخدامها في م مزارعمن  أخشاباذا اشترى تاجراً فإ
 .يتعلق بتجارته أما بالنسبة للشخص غير التاجر فيظل العمل مدنياً 

هذا ولا تنطبق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية إلا على الأعمال التي يقوم بها التاجر لخدمة تجارته فإذا لم 
،كما لو كان متعلقا بروابط الأسرة كالزواج أو الطلاق أو النفقة، أو  يةتكن لها علاقة بتجارته فتكون أعمالا مدن

 .كان متعلقا بحياته المدنية كشراء منقولات لمسكنه أو سيارات لاستعماله الشخصي

وتفادياً للصعوبات التي يثرها البحث عن قرينه التجارية أم لا أقام القضاء قرينة تقضي بأن جميع أعمال 
 .أنها تتعلق بتجارته فتكون تجارية إلا إذا أثبت التاجر العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات التجار مفروض فيها

تعتبر جميع عقود والتزامات : "وقد أخذ بذل  قانون التجارة الموحد فنص في المادة التاسعة منه على أن 
 .(.)"التاجر أعمالا تجارية مالم يثبت خلاف ذل 
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 المبحث الثاني

 نظرية الأعمال التجارية بالتبعيةنطاق تطبيق 

توسع القضاء في نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية فلم يقصرها على الالتزامات التعاقدية بل 
وسوف نتناول كلا الالتزامين  كالعمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب،  بسطها لتشمل الالتزامات غير التعاقدية

 :فيما يلي

 :الالتزامات التعاقدية: أولا

شراء : ل أعمالًا تجارية بالتبعية ، مثالمبدأ العام هو أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تعتبر
، وعقود العمل التي يبرمها التاجر مع الوقود والآلات والدفاتر والأثاث والمكاتب اللازمة لممارسة النشاط التجاري

ومع ذل  فهناك بعض العقود الخ، ..... ، والتأمين على المحل التجاري والعمال والاقتراض لشئون التجارة (.)عماله
 :التي تثير صعبات كامنة

لأن الكفيل يتقدم للكفالة بقصد اسداء خدمة للمدين في الأصل عمل من أعمال التبرع وهو : عقد الكفالة-1
لي تخرج من نطاق القانون التجاري ولكن هناك استثناءات ثلاث وبالتا، (.)دون أن يتقاضى أجرا على كفالته

 :تكون فيها الكفالة تجارية

 .إذا كان الكفيل بنكاً لأن جميع أعمال البنوك أعمال تجارية -أ

 .إذا قام الكفيل بكفالة أحد الموقعين على ورقة تجارية وهو ما يعرف باسم الضمان الاحتياطي -ب

وقام بالكفالة بهدف خدمة تجارته، كالمحافظة على عميل هام قد يفقده التاجر إذا  إذا كان الكفيل تاجراً  -ت
 .لم يكفله أو إنقاذ مثل هذا الشخص من الإفلاس

شراء المحل التجاري بقصد بيعه أو تأجيره  يعتبر عملًا تجارياً أصلياً طبقا  :شراء وبيع المحل التجاري  -5
 .التاجر لمحل تجاري بقصد مباشرة تجارته فيعتبر عملًا تجارياً بالتبعيةلنظام المحكمة التجارية أما شراء 

 ولكن شراء  غير التاجر لمحل تجاري بقصد مباشرة التجارة هل يعتبر عملًا تجارياً بالتبعية؟
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ذهب الفقه والقضاء في بادئ الأمر إلى القول بأن العمل لا يعتبر في هذه الحالة تجارياً بالتبعية لأن العمل 
 .التجاري بالتبعية هو العمل الذي يصدر من تاجر لحاجات تجارته

ولكن القضاء مالبث أن عدل عن موقفه هذا واستقر على أن شراء المحل التجاري بقصد احتراف التجارة 
 يعتبر عملًا تجارياً بالتبعية نظراً لكونه أول عمل من أعمال الحرفة التجارية كما اعتبر كذل  بيع المحل التجاري

 .(.)عملًا تجارياً بالتبعية بالنسبة للبائع التاجر نظراً لكونه آخر أعمال الحرفة بالنسبة له

أنه اذا كان البائع غير تاجر وانما اكتسب ملكية المحل التجاري بطريق الميراث أو الهبة  أو الوصية  ويلاحظ
 .فإن البيع يعتبر مدنياً 

 :العقود المتعلقة بالعقار -3

التجاري السعودي يخرج العمليات المتعلقة بالعقار من نطاق القانون التجاري وعليه فإن قيام التاجر التشريع 
 .ببناء أو انشاء عقار ليمارس فيه تجارته يعتبر عملًا مدنياً 

ولكن الفقه والقضاء الحديث يميلان إلى التفرقة بين العمليات التي تنصب على ملكية العقار كالشراء أو البناء 
ي تظل مدنية دائماً وبين تل  العقود التي تقتصر على مجرد إنشاء التزامات يكون العقار محلًا لها كاستئجار وه

التاجر للعقار الذي يمارس فيه تجارته والتأمين ضد مخاطر الحريق على العقار الذي يوجد به المحل التجاري والتعاقد 
 .صفة التجارية بالتبعيةمع مقاول على ترميم أو توسيع العقار وهي تكتسب ال

 :الالتزامات غير التعاقدية:ثانياً 

 "الالتزامات التي تنشأ لا لحاجة التجارة إليها وإنما بمناسبة مباشرتها"هي  

ويعتبر عملًا تجاراً بالتبعية إلتزام التاجر بالتعويض استناداً إلى المسؤولية غير العقدية عن الأخطاء العمدية التي 
مباشرة تجارته كالتزام بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة كاغتصاب باسم تجاري يعود يرتكبها بمناسبة 

 .للغير أو تقليد علامة تجارية مملوكة للغير

وبالمثل يعتبر تجارياً بالتبعية التزام التاجر بالتعويض عن الأخطاء غير العمدية سواء كانت المسؤولية عن فعله 
 أو عن فعل الأشياء كما يستوي في هذا الشأن أن تكون الأضرار مادية أو بدنية أو الشخص أو عن فعل التابعين

 .معنوية
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كذل  يعتبر تجارياً بالتبعية التزام التاجر الذي يكون مصدره الإثراء بلا سبب أو الفضالة كالتزام التاجر برد ما  
 .زائداً عن تعريفة النقلأخذه زائداً عن السعر المحدد للسلعة وكالتزام الناقل برد ما أخذه 

فقد اتسعت نطاق الأعمال بالتبعية لدرجة يمكن القول معها أنها أصبحت اليوم تستوعب جميع الأعمال التي 
 .تصدر من التاجر وترتبط بتجارته
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 الثالث  الفصل

 الأعمال المختلطة

يقع العمل القانوني عادة بين شخصين فإن كان تجارياً بالنسبة إلى كل منهما فلا صعوبة في الأمر إذ تطبق 
 .تاجر الجملة بضاعته لتاجر التجزئه بيع: مثال بشأنه أحكام القانون التجاري بالنسبة للطرفين، 

حكام القانون المدني بالنسبة لكل أما إذا كان العمل القانوني مدنياً بالنسبة للطرفين فتطبق بشأنه كذل  أ
 .منهما، و مثال ذل  قيام أحد الأشخاص باستئجار منزل بقصد السكن

د الطرفين كثيراً ما يكون العمل القانوني تجارياً بالنسبة إلى أحولكن نظرا لاتساع المعاملات بين الأفراد ف
بيع تاجر التجزئة سلعاً للمستهلكين،  :ل يكون العمل ذا طبيعة مختلطة، ومثال ذوهنا ومدنياً للطرف الآخر، 

 .(.)وبيع المزارع محصولاته لأحد التجار، وبيع المؤلف حقوق الطبع والنشر للناشر

ولا تقتصر نظرية الأعمال المختلطة على العقود فحسب بل تمتد أيضاً إلى المسؤولية الناشئة عن الأفعال 
 .(.)تجاريه بالتبعية بالنسبة له ومدنية لمن أصابهم الضررالضارة فمسؤولية التاجر عن أداء التعويض تعتبر 

والأعمال المختلطة لا تكون طائفة خاصة أو نوعاً ثالثاً من الأعمال التجارية يقوم إلى جوار الأعمال 
ية التجارية الأصلية والأعمال التجارية بالتبعية لأنها لا تعدو أن تكون إما أعمالًا تجارية أصلية أو أعمالًا تجار 

والعبرة دائماً بصفة العمل لا القائم به، إذ لا .وأعمالًا مدنية بالنسبة للطرف الآخر بالتبعية بالنسبة لأحد الطرفين،
 .يشترط أن يكون أحد طرفي العمل المختلط تاجراً 

حل  والتي تهدف أساساً إلى" نظرية الأعمال المختلطة " وقد قام الفقه والقضاء ببناء وتأصيل ما يعرف باسم 
ماتثيره هذه الأعمال من صعوبات عملية من حيث تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنها والقانون 

 .الواجب التطبيق عليها

وفيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع اذا كان العمل بالنسبة للمدعي عليه مدنياً وجب رفع 
اذا كان العمل بالنسبة للمدعي مدنياً وبالنسبة للمدعى عليه تجارياً جاز  أما الدعوى أمام المحكمة المدنية،

 .للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية حسب اختياره
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فإذا أراد المستهل  أن يرفع دعوى على تاجر فإن له الخيار بين ديوان المظالم والمحكمة الشرعية ، أما إذا أراد 
 .جر رفع دعوى على المستهل  فليس أمامه سوى المحكمة الشرعيةالتا

وهذا الخيار الممنوح للطرف المدني بين رفع دعواه أمام القضاء المدني أو القضاء التجاري لا يتعلق بالنظام 
لاتفاق ملزم العام وبالتالي يجوز الاتفاق في العقد على مخالفته ورفع أي نزاع ينشأ عنه أمام القضاء التجاري، وهذا ا

 .للطرف المدني سواء كان مدعياً أو مدعى عليه

أما فيها يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العمل المختلط، فالرأي متفق على ضرورة النظر إلى طبيعة 
النزاع، وليس إلى المحكمة التي يرفع أمامها النزاع، أي أنه يجب أن تطبق قواعد القانون التجاري على الجانب 

جاري من العملية وقواعد  القانون المدني على الجانب المدني وذل  سواء أكانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء الت
 .(.)التجاري أم أمام القضاء المدني

ونظرا لصعوبة تجزئة العمل الواحد وإخضاع جزأ منه للقانون التجاري والجزء الآخر للقانون المدني فإن معظم 
بدأ وحدة العمل القانوني،كالتشريع الألماني والإسباني والبلجيكي، ومن ثم فهي تخضع التشريعات تأخذ حاليا بم

 .العمل المختلط بشقيه المدني والتجاري لأحكام القانون التجاري ويأخذ قانون التجارة الموحد بهذا الحل الأخير

لمتعاقدين دون الآخر سرت إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد ا»: منه على أنه  12حيث نص في المادة 
التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ( نظام)أحكام قانون 

 «ذل 
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 الباب الثاني

 ـرــالتاجـــ
 

 وتقسيم تمهيد

مأخوذ من المادة وهذا التعريف . هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له: التاجر :تعريف التاجر 
 .الأولى من نظام المحكمة التجارية

الشروط اللازمة لاكتساب الشخص صفة التاجر وكذل  الاحكام الخاصة بتنظيم  البابوسوف نتناول في هذا 
على  فصلين إلىهذا الباب  مما يستدعي تقسيمسير الحرفة التجارية والالتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر 

 : التاليالنحو 

 .شروط اكتساب صفة التاجر : الفصل الأول 

 .التزامات التاجر: الفصل الثاني

  
 الأول الفصل

 شروط اكتساب صفة التاجر
الشخص الرشيد  :وما استقر عليه الفقه يعرف التاجر بأنه( المادة الأولى)وفقاً لنظام المحكمة التجارية 

 .الذي يقوم بالأعمال التجارية على وجه الحرفة لحسابه الخاص
  :يشترط لاكتساب الشخص صفة التاجر توافر أربعة شروط وهيومن خلال هذا التعريف نستخلص أنه 

 .ة يالتجار الأعمال احترف  -2                    .مباشرة الأعمال التجارية -1
   الأهلية التجارية  -3               .ولحسابه مارسة التجارة باسمه -2

 .وسوف نتناول هذه الشروط الأربعة كل في مبحث مستقل
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 الأول المبحث
 مباشرة الأعمال التجارية

فهي أعمال مدنيه : يقصد بالأعمال التجارية هنا الأعمال التجارية الأصلية، أما الأعمال التجارية بالتبعية 
 .هي تتطلب أولا اكتساب صفة التاجرالصفة التجارية لصدورها من تاجر فبطبيعتها  تكتسب 

كما أنا الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية لا تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر إذ لا يتصور أن يحترف 
قد أخر ، وهذا النشاط  يالشخص سحب الكمبيالات والشيكات فهذه الأعمال تابعه بطبيعتها لنشاط رئيس

يالات بالأجرة على مستأجريه ليس تاجراً لأنه لا ب، فمال  العقار الذي يسحب كممدنياً وقد يكون تجارياً يكون 
 . (.)يحترف سحب الكمبيالات بل تأجير العقار

هل يشترط في العمل التجاري الذي يمارسه الشخص على  وهناك سؤال على درجة كبيرة من الأهمية وهو
 ! سبيل الاحتراف أن يكون مشروعاً ؟

ذهب البعض إلى أن القانون لا يشترط لاعتبار الشخص تاجراً أن يكون نشاطه مشروعاً ، وذل  لأن 
نشاط الشخص  عامل مع تاجر وكونتمن الضمانات المقررة لمن ييستفيد حماية للغير الذي  تصفة التاجر تقرر 

 .غير مشروع ينبغي ألا يحرم الغير من هذه الضمانات 
في الفقه والقضاء يرى أن مشروعية العمل التجاري شرط لاكتساب صفة  ولكن الرأي الراجح 

 :التاجر وذل  لأن
هذه الصفة القانونية من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتؤدي إلى وضع التاجر كتساب ا  -1

 .قانوني خاص لا يجوز أن يوضع فيه من يمارس أعمالًا غير مشروعة الشخص في مركز
 كما أن المساس بالغير الذي تتحقق مصلحته بتطبيق الأحكام الخاصة بالتاجر كشهر الإفلاس -2

، لا يجوز أن تكون على حساب القانون وفي القواعد  وحماية هذا الغير بتطبيق قواعد القانون التجاري 
 .(.)قانون العقوبات ما يكفل حمايتهم ماية الدائنين وفي أحكامالعامة المقررة لح

 الثاني المبحث
 ةيالتجار الأعمال احتراف 

وهذا الشرط ( المعاملات التجارية مهنة له ) يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يتخذ الشخص من  
 . وكلمة مهنة هنا مرادفة لكلمة حرفة مأخوذ من نص المادة الأولي من نظام المحكمة التجارية ، 

بشكل رئيسي معتاد إلى القيام بعمل معين بقصد  بأنه توجيه النشاط:  الاحترافويعرف الفقه  
 .(.)، أو أنه مباشرة نشاط يتخذ وسيلة لتعيش صاحبه وإشباع حاجاتهالربح

 :ضرورة تحقق أمرين يقتضي بهذا المعنى السابق والاحتراف 
 .القيام بالعمل والاعتياد على ممارستهتكرار / 1
 .فكرة الارتزاق والحصول على كسب مالي ، بهدف الربح / 2
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الاحتراف يقتضي اعتياد القيام بأعمال معينة فإن العكس  فإذا كان، بين الاحتراف والاعتياد وهناك فرق
 .غير صحيح
فيجوز أن  ص حتى يعتبر تاجراً،للشخلا يشترط أن يكون احتراف التجارة هو النشاط الوحيد أو الرئيسي و 

يكون للشخص أكثر من حرفة يمارسها وقد تكون إحدى هذه الحرف تجارية فيكتسب صفة التاجر ،  ويجوز أن 
ويخضع مثل هذا الشخص للقانون المدني فيما . يكون الشخص تاجراً ومحاسباً أو تاجراً وطبيباً أو تاجراً ومزارعاً 

 .المهنة التجاريةبقانون التجاري فيا يتعلق في المهنة المدنية وللبيتعلق 
نها كالموظفين ، فانه يكتسب مع ذل  صفه التاجر وتسري مإذا احترف الشخص التجارة وهو ممنوع و 

عليه الأحكام الخاصة بهذه الصفة كشهر الإفلاس والالتزام بإمساك الدفاتر التجارية ، وليس للحظر من أثر سوى 
 . (.)الإدارية المقررة في هذا الشأن الجزاءات وقوع المخالف تحت طائلة

إذا زاول التجارة أحد : "منه على أنه( 13/2)حيث نصت المادة  وقد اخذ بذال  قانون التجارة والموحد
الأشخاص المحظورة عليهم التجارة بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون 

 .("النظام)
 الثالث المبحث

 ممارسة التجارة باسم التاجر ولحسابه
لا يكفي لاكتساب الشخص صفة التاجر أن يقوم بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف ، بل لابد وأن 

 .(.)يقوم بها لحسابه الخاص
ال يشترط صراحة نظام المحكمة التجارية لاكتساب صفة التاجر ضرورة قيام الشخص بمباشرة الأعم ولم

على أن اكتساب صفة التاجر يستلزم قيامه ، غير أن الفقه والقضاء مستقران التجارية باسمه ولحسابه الخاص
 .(.)ما أخذ به قانون التجارة الموحد ، وهوبالتجارة باسمه ولحسابه الخاص متحملا بذل  مخاطرها

ء مجالس إدارتها ، أعضاوتطبيقاً لذل  فإن مستخدمي المحال التجارية ، ومديري الشركات التجارية و 
، وربابنة السفن ، وإن كانوا يقومون بالفعل بأعمال تجارية فأنهم لا يعتبرون تجاراً ، لأنهم لا ومديري الفروع

يباشرون هذه الأعمال باسمهم ولحسابهم الخاص ، بل لاسم رب العمل ولحسابه والذي يربطهم به عقد عمل 
 .اتهيخضعون بمقتضاه لإرادته وتوجيه

 يعتبر تاجراً الولي أو الوصي أو القيم الذي يمارس التجارة نيابة عن القاصر أو المحجور عليه ، لأنه لا كما
 .يعمل باسم وحساب هذا الأخير 

تاجراً ، وليس مرجع ذل  الأعمال ( الذي يتعاقد باسمه ولحساب الموكل)ومع ذل  يعتبر الوكيل بالعمولة 
لأن نظام المحكمة التجارية اعتبر عمله كممثل لغيره ضمن الأعمال التجارية التي يقوم بها لحساب غيره ، وإنما 

الأصلية ، وذل  بصرف انظر عن طبيعة الأعمال التي يبرمها لحساب الغير، ولهذا يعد الوكيل بالعمولة تاجراً ولو  
 .(.)التي يقوم بها لحساب موكله مدينةكانت الأعمال 
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الشركات ذات المسؤولية  المضاربة والمخاطرة وتحقيق الربح فإن الشركاء فيوحيث إن التجارة تقوم على فكرة 
، والشركاء المساهمين في شركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركاء الموصون في شركة المحدودة

قدمها ة الحصة التي يالتوصية البسيطة لا يعتبرون تجاراً نظراً لتحديد مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة بمقدار قيم
 .أو الأسهم التي يكتتب فيها

أما الشركاء المتضامنون في شركات التضامن ، وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم ، فأنهم 
يتحملون مخاطر الاستغلال التجاري ويسألون عن ديون الشركة في كل أموالهم الخاصة ، لذل  فأنهم يعتبرون 

 .(.)سواء اشتركوا في الإدارة أو لم يشتركوا وسواء ظهرت أسماؤهم في عنوان الشركة أم لم تظهرجميعهم تجاراً ، 
وإذا مارس الشخص  التجارة مستتراً وراء شخص آخر ، بحيث يظهر هذا الأخير أمام الغير كما لو كان  

م أو لائحة ، مثل الموظفين التاجر الحقيقي ، كما في حالة كون الشخص محظوراً عليه ممارسة التجارة بموجب نظا
أو المحامين، فقد ثار الخلاف حول من يكتسب صفة التاجر منهما ، ويميل الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى 

 .اعتبار كل من الشخص المستتر والظاهر تاجراً 
ثماره ، فمن  أما المستر فهو وإن كان لا يمارس العمل باسمه ، إلا أن الاتجار يتم لحسابه وهو الذي يجني 

غير المقبول أن يفلت من الآثار المترتبة على صفة التاجر خاصة شهر الإفلاس ، وأما الظاهر وإن كان لا يقوم 
بالعمل لحسابه إلا أنه ظهر بمظهر التاجر وتعامل مع الغير على هذا ألأساس ، فيجب أن يعتبر كذل  تطبيقا 

 .(.)لنظرية الظاهر وحماية لثقة الغير المشروعة
الاسم المستعار لشخص لا  وقد يمارس الشخص التجارة أيضاً باسم مستعار ولا صعوبة في الأمر إذا كان

، أما إذا كان ذي مارس التجارة متحملًا مخاطرها، إذا يقتصر اكتساب صفة التاجر على هذا الشخص الوجود له
 .(.)بر تاجراً إعمالًا لنظرية الظاهـرالاسم المستعار لشخص موجود ، ويعلم أن التجارة تمارس باسمه فإنه يعت

 الرابع المبحث
 الأهلية التجارية

فلابد أن تتوافر فيه أهلية  هلا يكفي لاكتساب الشخص صفة التاجر ان يحترف التجارة باسمه ولحساب
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات والأهلية : احتراف التجارة والأهلية بصفة عامة هي

 .التجارية هنا تختلف باختلاف الشخص من حيث كونه سعوديا أو أجنبيا
 .أهلية السعوديين: أولا 

من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن  كل: )تنص المادة الرابعة من نظام المحكمة التجارية بأن
 (.يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها

/ 11/ 1بتاريخ  113وسن الرشد في المملكة هو ثماني عشر سنة هجرية بموجب قرار مجلس الشورى رقم 
 هـ1213



 .مقرر المستوى الثالث بقسم الأنظمة، محمد محمد أحمد سويلم. د –التجاريفي النظام الوجيز 
57 

واعترفت لكل وبالنظر في المادة الرابعة سالفة الذكر نجد أنها فرقت بين الرشيد وبين من بلغ سن الرشد 
من اكتملت أهليته طبقا  منهما بالأهلية التجارية مما دفع البعض إلى تبرير ذل  على أساس أن الرشيد هو

، ولا يمكن (.)حتى ولو لم يبلغ الحلم لأحكام الشريعة الإسلامية ومن بلغ سن الرشد هو من بلغ ثمانية عشر عاما
أن الشريعة الإسلامية قد حددت على الراجح منها سن الرشد بثمانية عشر عاما  :الأول: لأمرينالتسليم بذل  

أنه ليس كل من بلغ سن الرشد يعتبر رشيدا فقد يكون عنده ثمانية عشر : الثاني، الشورىوهو ما أخذ به مجلس 
 .عاما ومصاب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه

النص لم يقصد التفريق بين الرشيد ومن بلغ سن الرشد ولكنه أخطأ في أن  (.)فإن البعض يرىولذا فإن 
 .رشيدا يكون أهلا لمزاولة التجارة وكان( عاما 13)الصياغة والصحيح أن كل من بلغ سن الرشد 

 :أهلية الأجانب: ثانيا
انون الدولي الخاص لم يتعرض نظام المحكمة التجارية لأهلية الأجانب وبالتالي يلزم الرجوع إلى قواعد الق

 .والتي تقضي بتحديد أهلية الشخص الأجنبي وفقا لقانون جنسيته
ولا ش  أن مسألة تطبيق قانون جنسية الشخص الأجنبي قد يهدد المعاملات التجارية التي تتم بين 

صراحة الأجانب والمواطنين لأنه قد لا يتسنى الرجوع إلى قانون جنسية الأجنبي ولذل  تنص معظم التشريعات 
على صحة العقد المبرم مع الأجنبي ناقص الأهلية طالما كان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل 

 .(.)على الطرف الأخر تبينه
ولعل من الحكمة والمصلحة في المملكة تحديد أهلية الأجنبي للإتجار وفقا لأحكام القانون السعودي وليس 

القول بغير ذل  سيؤدي إلى اضطرابات في المعاملات التجارية وخاصة أن ، لأن وفقا لأحكام قانون جنسيته
تعتبر من أكمل الثامنة عشر من  معظم تشريعات الدول تحدد سن الرشد بإحدى وعشرين سنه وبالتالي فهي

أن فكرة عمره قاصرا لا يجوز له احتراف التجارة في حين أنه في النظام السعودي يعتبر أهلا لمزاولة التجارة ، كما 
هـ 1232قانون الموطن ليست جديدة في المملكة حيث سبق وأن أخذ بها نظام الأوراق التجارية الصادر عام 

 .(.) (111، 39، 1المواد )لتحديد أهلية الالتزام في هذه الأوراق 
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 الثاني الفصل
 التزامات التاجر

 عندما يكتسب الشخص صفة التاجر فإنه لا يطبق عليه أحكام القانون التجاري وحسب وإنما يجب      
الالتزامات القانونية التي تهدف الي تنظيم الحياة التجارية وتقوية الائتمان ودعم هذا الشخص لمجموعة من  خضوع

 :الثقة بين المتعاملين وهذه الالتزامات هي

وقد نص عليها نظام المحكمة التجارية ونظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم  :التجاريةمسك الدفاتر : أولا
 .هـ1319/ 12/ 11بتاريخ  61/الملكي رقم م

وتاريخ  1/وينص عليه نظام السجل التجاري الجديد بالمرسوم الملكي رقم م :القيد في السجل التجاري: ثانيا
 .هـ1316/ 2/ 21

ونص عليه نظام الغرفة التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي  :فة التجارية والصناعيةالقيد في الغر : ثالثا
 . هـ1311/ 3/ 21وتاريخ  6/رقم م

وسوف نقوم وهذه الالتزامات تفرض على جميع التجار سواء كانوا أفرادا أو شركات مواطنين أو أجانب ،      
 .في المباحث التالية ناسبالالتزامات بشيء من التفصيل الم بدراسة هذه

 الأول المبحث
 مسك الدفاتر التجارية

التجارية وبالتالي فإن كل شخص يكتسب صفة التاجر بمس  الدفاتر التجار ألزم نظام المحكمة التجارية 
 حيث يقيدون فيها مالهم من حقوق وماسواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا فإنه ملزم بمس  هذه الدفاتر 

وهذا يحقق مصلحة التاجر من عدة ويدونون فيها جميع العمليات التجارية التي يقومون بها  من ديونعليهم 
 :نواحي
تبين حقيقة مركزة المالي وما بلغته تجارته من التوفيق  أنالرجوع إليها متى كانت منتظمة التاجر بيستطيع  -1

 .والإخفاق
يستطيع دائن التاجر التمس  بها كما يستطيع التاجر نفسه في بعض  إذ الإثباتلها دور هام في  -2

 .إليهاالحالات الاستناد 
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 هعلي تيسر الدفاتر المنتظمة مهمة السندي  الذي يتولى حصر ما للتاجر من حقوق وما الإفلاسفي حالة  -3
 هلتقصير من جانبالتدليس واء تمهيداً لتصفيتها كما يستطيع التمس  بها كدليل على انتفا من التزامات

 .الإفلاسللحصول على ميزة الصلح الواقي من 
سلامتها  إلىاطمأنت  إذا والدخلتستطيع مصلحة الزكاة  إذ الضريبيةمن الناحية الدفاتر التجارية تفيد  -4

 .بدلًا من التقدير الجزافي الضريبةتعتمد عليها في تقدير  أنوحسن انتظامها 
 .الإثباتوسوف نتناول في السطور التالية كل ما يتعلق بهذه الدفاتر من حيث تنظيمها وحجيتها في 

 

 الأول المطلب

 م الدفاتر التجاريةيتنظ
 :بمسك الدفاتر التجاريةالملتزمون : أولا

عليها ينص و معنوياً بمس  الدفاتر التجارية التي أطبيعياً  سواء كانكل شخص يكتسب صفة التاجر يلتزم  
ذ يستطيع الاستعانة ببعض المستخدمين ويفترض علم إمياً أنظام الدفاتر التجارية حتى لو كان هذا الشخص 

 .عكس ذل على يقيم الدليل  أن إلىفي دفاتره الواردة التاجر بالقيود 
جارية من هنا تنظيم الحرفة الت هلان هذا الالتزام يفرض أيضابإمساك الدفاتر  الأجانبالتجار كما يلتزم  
 .القانونيةالناحية 
العرف التجاري  أن لا يفرق نظام المحكمة التجارية بين صغار التجار وكبارهم بخصوص مس  الدفاتر الاو 
نظام الدفاتر قد انعقد على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر وهذا ما استجاب له  الأخرى في الدول
من من إمساك الدفاتر التجارية كما أنه يعُفى س ماله مائة الف ريال أكل من لا يتجاوز ر حيث أعفى  التجارية 

 .(.)القيد في السجل التجاري
فقد  بالأسهموبالنسبة للشركاء المتضامنون في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية 

عن دفاتر الشركة ليقيدوا فيها  ةذهب البعض إلى أنهم ملتزمون بمس  الدفاتر التجارية أو بمس  دفاتر مستقل
ولكن العرف جرى ،  (.)يكتسبون صفة التاجر لأنهمالتي يحصلون عليها  الأرباحمصاريفهم ومسحوباتهم وقدر 

 .(.)بمس  مثل هذه الدفاتر إلزامهمعلى عدم 
 :أنواع الدفاتر التجارية: ثانياً 

س  أربعة دفاتر على التاجر م فقد نصت المادة السادسة على أنه يجب بالنظر في نظام المحكمة التجارية
عن الوفاء  ة، ودفتر الكوبية، ودفتر الجرد، ودفتر التوثيق ، ولكن هذه الدفاتر أصبحت عاجز دفتر اليومية: هي

بمتطلبات المحاسبة الجديدة وحسن إدارة وسير المشروع التجاري كما أن فيها إرهاق للمشروعات التجارية 
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نظام الدفاتر  وبالتالي كان هناك حاجة ماسة لتشريع يحدد الدفاتر اللازمة فكانت الاستجابة بصدور( .)الصغيرة
دفتر اليومية الأصلي ، : ساكها وحصرها في ثلاثة دفاتر هي والذي حدد الدفاتر التي يلتزم التاجر بإمالتجارية 

وليس هناك ثمة مانع من ان تضيف المشروعات التجارية الكبيرة في المملكة  (.)ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ العام
 :يمكن تقسيم الدفاتر التجارية إلى نوعينبعض الدفاتر التي تقدر أهميتها إلى هذه الدفاتر وبناء عليه 

وهي ثلاث  وهي الدفاتر الذي ذكرتها المادة الأولى السالفة الذكر الدفاتر التجارية الإلزامية: لنوع الأولا
 :دفاتر

هو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما للتاجر وما علية من ديون  و : دفتر اليومية  -1
وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ومسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوماً بيوم 

 .(.)تقيد شهراً بشهر أنالمسحوبات الشخصية التي يمكن باستثناء 
ضافة للمسحوبات التجارية المسحوبات الشخصية التي ويلاحظ هنا إن دفتر اليومية يقيد فيه بالإ

 .تذكر إجمالا حتى لا يتأذى التاجر من اطلاع الغير على شؤونه الخاصة ومعرفة أسراره الشخصية
وتظهر أهمية المسحوبات الشخصية في حالة الإفلاس إذ يعتبر مفلساً بالتقصير متى ثبت إسرافه في 

 .(.)رغم علمه باختلال مركزه المالي وتدهور تجارته الإنفاق على منزله وحاجاته الخاصة
ويجوز للتاجر أن يمس  بالإضافة إلى دفتر اليومية دفاتر مساعدة مثل دفتر للمشتريات وأخر 

في دفتر اليومية الأصلي  لقيد العمليات التجارية بالتفصيلللمبيعات وإذا تم ذل  فلا يكون هناك حاجة 
بل يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر 

 .(.)فان لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا
سنته  خرآلدى التاجر في  ةالموجود ةفيه تفاصيل البضاعتقيد هو الدفتر الذي : دفتر الجرد -2
في هذه الحالة يعتبر الدفاتر و  قوائم مستقلة أوكانت تفاصيلها واردة بدفاتر   إذاعنها  إجماليبيان  أوالمالية 

 إذايد في دفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنه قمتمماً لدفاتر الجرد كما ت والقوائم جزءاً 
 .(.)آخرلم تقيد في دفتر 

لدية ويقيد  ةالموجود البضاعةنهايتها بحصر أن يحدد له سنة مالية يقوم  في يجب على كل تاجر و 
 .تفاصيلها في دفتر الجرد كما يثبت في نفس الدفتر الحقوق التي له والديون التي عليه

 بيان مفصل عن البضاعة الموجودة في المحل في: كما يجب عدم الخلط بين الجرد والميزانية، فالجرد
فهي قائمة تتألف من جانبين أحدهما لمفردات الأصول وهي ما للتاجر : نهاية السنة المالية، أما الميزانية

وهي الديون التي في ذمة التاجر : من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغير، والآخر لمفردات الخصوم 
وذل  خلافا  (.)حالة طلب شهر إفلاسه للغير ولا يلزم نظام المحكمة التجارية التاجر بعمل ميزانية إلا في

 .(.)للتشريعات الحديثة التي تلزم التاجر بعمل ميزانية سنوية تظهر في دفتر الجرد إذا لم تقيد في دفتر آخر
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جميع  إليهرحل تالدفاتر التجارية حيث يعتبر الدفتر الرئيسي الذي  أهموهو : الأستاذدفتر  -2
التجارية كما لتحركات عناصر المشروعات ة وتظهر فيه النتائج النهائي الأخرىفي الدفاتر  ةالعمليات المدون

ميزانيته  هويستخرج التاجر من واقع، ويمس  طبقا لقواعد المحاسبة التجارية ، تبينها هذه الدفاتر
 .(.)ةالسنوي

المادة وقد أشارت المادة الخامسة من نظام الدفاتر التجارية إلى تحديد وظيفة هذا الدفتر فنصت في 
ترحل إلى دفتر الأستاذ العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث : "الخامسة على أن

 ".يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حده بسهولة في أي وقت
 :الاختيارية وهي أربعة دفاترالدفاتر التجارية : النوع الثاني

مسودة لدفتر اليومية حيث يسجل فيه التاجر جميع المعاملات التجارية اليومية وهو : ة ددفتر التسوي -1
 .دفتر اليومية إلىنهاية اليوم في بصورة مستعجلة وينقلها 

و يخرج منه من نقود ويستعمل هذا الدفتر بصفة أ يدخل صندوق التاجر ماويقيد فيه : ةدفتر الخزان -5
 .تكثر فيها حركة القبض والدفعخاصة في البنوك والمؤسسات المالية حيث 

 .التاجر وتل  التي تخرج من مخزنه إلىالبضائع التي ترد ويقيد فيه : المخزن دفتر -3
التي يسجل فيه الأوراق التجارية وراق القبض والدفع و أبدفتر  أحياناسمى وي: دفتر الأوراق التجارية  -4

 .يكون فيها التاجر دائناً أو مديناً وتواريخ استحقاقها
 :انتظام الدفاتر التجارية: ثالثاً 

التاجر بمس  الدفاتر التجارية بل اشترط أن تكون هذه  إلزاملم يقتصر نظام الدفاتر التجارية على مجرد 
 :الدفاتر منتظمة ويظهر ذل  من 

تستلزمها التي يجب على كل تاجر أن يمس  الدفاتر التجارية »: الدفاتر التجاريةمن نظام  نص المادة الأولى
 حقوق وما عليه التزامات متعلقة بتجارته طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له من

 .«ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية
وتاريخ  699قم من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة ر لمادة السادسة ا
فراغ أو كتابة في الهوامش أو  من أي  ةخاليالتجارية الدفتر  يجب أن تكون " :هـ تنص على أنه29/1/1311

حد البيانات يتم تصحيح هذا الخطأ بقيد آخر في أوفي حالة وقوع خطأ في قيد ، فيما دون بها كشط أو تحشير 
 ."تاريخ اكتششافه

وفقا للنموذج  الدفاترهذه ن تكون أ توجب: ذية لنظام الدفاتر التجاريةمن اللائحة التنفيالمادة السابعة 
: " الذي تحدده وزارة التجارة وأن تكون هذه الدفاتر مرقمة، كما نصت المادة الرابعة من نفس اللائحة على أن

الصناعية الواقع في  تقدم للغرفة التجارية قبل استعمال الدفاتر التجارية أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأنيجب 
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من كل دفتر وختمها  خيرةولى والأالأ بتوقيع الموظف المختص على الصفحتين نشاط التاجر لاعتمادهامحل  دائرتها
 ."بعد التحقق من تسلسل الترقيم

والأصل أن يتم التدوين بخط يد التاجر أو أحد  ، الاختياريةاعد تنطبق على الدفاتر الأصلية و هذه القو و 
ولذل  نصت المادة التاسعة  وانتظام دفاتره همستخدمي وأعمال هأعمالالتاجر مسؤول عن وبالتالي ف مستخدميه

يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر  التاجر قد دونت بعلمه ورضاه مالم :" الدفاتر التجارية على أن  ظامنمن 
 ."عكس ذل  على يقم دليل 

 :في تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية الآلياستخدام الحاسب : رابعاً 
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر : )نصت المادة الثانية من نظام الدفاتر التجارية على أنه 

التجارية عن طريق الحاسب الآلي وذل   بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في 
ادة الثالثة من اللائحة بتعديل المهـ 1311لسنة  1111وتنفيذا لذل  صدر القرار الوزاري رقم ( حساباتها

في تدوين البيانات الخاصة القواعد المنظمة لاستخدام الحاسب الآلي  التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية ، وحدد
 :وهيبالدفاتر التجارية 

 :بما يلي  الآليالحاسب يجب أن يتصف نظام  -1
 .فتيش عليها في أي وقتالتالتي تدون على الحاسب بيسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات  أن -
أسبوعي ، "منتظم  بشكل دوري "مخرجات" ليمن الحاسب الآ ةيجب استخراج البيانات مطبوع -

جميع مؤرخة وتتضمن تكون هذه المخرجات مرقمة الصفحات و و " الخ.... شهري ، ربع سنوي
أو  إضافاتلتحديد أي  يمكن الرجوع إليه لتكون مستندا في الحاسب الآليالمعلومات المدخلة 

حذف من المعلومات المدونة على تل  المخرجات بحيث يمكن ربط ومقارنة البنود الظاهرة في 
 .المخرجات بمفردات المدخلات مفردة مفردة

وفي حالة غياب ذل   خرجات مؤيداً بمستند مكتوبالمفي  ةيكون كل بند من البنود الظاهر  أن -
 .بإيضاح مكتوبلي يجب أن يعزز البند بسبب إدخال المعلومات مباشرة على الحاسب الآ

 .ي وقتأاستخراج وإعادة استخراج المخرجات المذكورة في  إمكانيةأن تتوافر  -
والتعليمات  في الحاسب الالي" القيود المحاسبية"المعلومات  هيجدخال وتو إنظام  أةن توثق المنشأ -

وذل  من الذين يقومون بتشغيله فراد الأواختصاصات ووظائف الآلي المتعلقة بتشغيل الحاسب 
 .أجل الرجوع إليها عند الحاجة

جهزة الحاسب أمن وسلامة أمان الكافية التي تكفل الحفاظ على لأة وسائل اأتتوافر لدى المنش أن -
، وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبته هلي وبرامجلآا

 .وأنه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط" المدخلات والمخرجات"الآلي على الحاسب 
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صحة  عنمسؤولية  مباشرة  ةلدفاترها التجارية مسؤول الآليالتجارية التي تستخدم الحاسب  تآتكون المنش -2
انات والمستندات ، وبما يطابق فعلا ما تم الاحتفاظ به لتل  البيالتجاريةالبيانات المحاسبية المدونة في الدفاتر 

والمعلومات المحفوظة بالملفات، وفي حالة حدوث ما يخالف ذل  تطبق على المنشأة وكل من تسبب في ذل  
 .ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعتمدة

ا ما تهاجع حسابات التي ير آعن المنش هيضمن تقرير  أنيجب على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة  -2
وأن القوائم  حسب النظام الآلي  على الحاسب تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية ةالمنشأ أنيفيد 
 .لآليطابقة لما هو مدون على الحاسب االمالية م

 :الخاصة بالدفاتر التجارية الأحكامالجزاءات المترتبة على مخالفة : خامساً 
 .أصلا التجارية وعدم مس  الدفاتر التجاريةبين حالة عدم انتظام الدفاتر هنا يجب التفرقة 

وقد نصت القضاء  أمامعدم جواز الاحتجاج بها انتظام الدفاتر التجارية يترتب على عدم : عدم الانتظام: أولا
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف : )على ذل  صراحة المادة التاسعة من نظام المحكمة التجارية بقولها 

 (.أمام المحاكم التجارية في المرافعاتذكرها لا يكون حجة 
ح   أووجد فيه مسح  أو هكتب في حواشي  أوبياض  أوترك في الدفاتر التجارية فراغ  إذاوبناء على ذل  

في  إليةيستطيع التاجر الاستناد فلا لم يسجل في قلم هيئة حسم المنازعات التجارية  أولم ترقم الصفحات  إذا أو
 .(.)الإثبات

 قد يكون ذل  سببا لاعتبار إذ الإفلاسيترتب علية جزاء هام في حالة : عدم مسك الدفاتر التجارية : ثانيا
 أنغير ( .)وجود دفاتر منتظمة شرط لازم لاعتبار التاجر مفلسا حقيقياً  إن إذبالتقصير  أومفلساً بالتدليس  التاجر

وكتم عجزة عن  هكان مبذرا في مصاريف  إذا وجود دفاتر منتظمة لا يحول دون اعتبار التاجر مفلسا بالتقصير
 (..)هدائني

عدم مس  )وفي الحالتين  (.)غير متصور طالما كان لدى التاجر دفاتر منتظمة بالتدليس الإفلاس أنغير 
وهذا ولا ش  يكون في أغلب  يصبح هناك تقدير جزافي من مصلحة الزكاة والدخل( الدفاتر أو عدم انتظامها

 .الأحيان في غير مصلحة التاجر 
 الثاني المطلب

 دور الدفاتر التجارية في الإثبات
من الأمور الهامة في التشريع التجاري هو تحقيق السرعة والتي يعد حرية الإثبات من أهم معالمها وبالتالي 

التجارية ومن هنا كان حرص أغلب التشريعات على بيان تقوم الدفاتر التجارية بدور كبير في إثبات المعاملات 
 .دور هذه الدفاتر في الإثبات
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وبالنظر في نظام المحكمة التجارية في المملكة نجد أنه لم يبين دور الدفاتر التجارية في الإثبات واكتفى فقط 
ة يتم عن طريق لجنة يختارها منه على أن مراجعة الدفاتر في الدعاوي الغامضة أو المشوش( 391)بالنص في المادة 

 .إلى المحكمة يقرأ بحضور الطرفان الطرفان أو المحكمة برئاسة أحد أعضائها، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرا 
الدفاتر التجارية حيث حدد دور الدفاتر التجارية في الإثبات  نظام  وقد تدارك المشرع هذا الأمر في  

هة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء للج"منه على أن ( 11)فنصت المادة 
على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما ترى 

بمثابة قرينة على استخلاصه منها وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه 
 ".صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر

 :وتختلف حجية الدفاتر التجارية في الإثبات تبعا لما إذا كانت ستستخدم لمصلحة التاجر صاحبها أو ضده
 :لمصلحة التاجر الإثباتحجية الدفاتر التجارية في : أولا

إلى دليل يضعه بنفسه ولكن خروجا على هذا  القاعدة العامة في الإثبات أنه لا يجوز للشخص أن يستند
  إذاوفي هذه الحالة تختلف حجية هذه الدفاتر بحسب ما لإثبات حقه ، دفاتره  إلىيستند  أنيجوز للتاجر الأصل 
  .غير تاجر أوضد تاجر  الإثباتكان 

فلا  ،بمناسبة نزاع متعلق بعمل تجاري بالنسبة للطرفين آخريتم لمصلحة تاجر ضد تاجر  الإثباتذا كان فإ
يقع و  على الآخر،  وديناً  لأحدهماحقاً  امثبته في دفاتر التاجرين باعتبارهستكون العملية  الأمر اذ إن صعوبة في 

الدفاتر  دفاتر كل من التاجرين، والغالب أن ترجح المحكمة  والترجيح بين ةوالمقارن ةعلى المحكمة مهمة المضاها
 .(.)نتظمةالمغير المنتظمة  على الدفاتر 

تكون لها حجية في  ر لااجأن دفاتر الت فالأصليتم لمصلحة تاجر ضد غير تاجر  الإثباتكان   إذا أما
يمكنه من خلالها نفي ما دونه التاجر في دعواه، ومع ذل  تجيز يمس  دفاتر تجارية  لا هن خصملأ ، الإثبات

للقاضي الاستناد إلى ما ورد بدفاتر التاجر متى توافرت شروط معينه مع توجيه اليمين المتممة معظم التشريعات 
 .(.)إلى أي من الطرفين

 :ضد التاجر الإثباتحجية الدفاتر التجارية في : ثانياً 
للدفاتر التجارية حجية كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه سواء أكان الخصم الذي يتمس  

اجر أم غير تاجر ، وسواء أكان الدين تجاريا أم مدنيا ، وسواء أكانت الدفاتر منتظمة أم غير منتظمة، بها ت
  (..)وتفسر حجية الدفاتر على صاحبها بأن البيانات الواردة فيها تعتبر بمثابة إقرار كتابي من التاجر

متى كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز وبناء على ذل  فإنه يجب تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار 
، أما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة ورد فيها فيتمس  بما يفيده ويستبعد ما يضره يجزئ ما أنلخصم التاجر 

 .(.)فللقاضي أن يقدر مضمونها دون أن يتقيد في ذل  بقاعدة عدم تجزئة الإقرار
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المحكمة لتقوم بمراجعتها بذاتها  إلىتأمر التاجر بتسليم دفاتره  أنيطلب من المحكمة  أنويكون لخصم التاجر 
تأمره بتسليم هذه الدفاتر للخصم نفسه ليقوم بفحصها وهو ما يطلق علية  أو (التقديم) وهو ما يطلق علية اسم 

التاجر بعرض  تأمر أنترفضه حسب تقديرها كما لها  أوتجيب هذا الطلب  أنللمحكمة ، و (الاطلاع) اسم 
للجهة "من نظام الدفاتر التجارية حيث نصت على أن ( 11)ا وهذا ما أكدته المادة فاتره من تلقاء نفسهد

القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر 
ى استخلاصه منها وللجهة القضائية التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تر 

 ".المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر
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 الثاني المبحث
 التجاري السجل في القيد

 أداة منه تجعل والتي التجاري السجل تنظيم في الحديثة الاتجاهات المملكة في التجاري السجلنظام  تبنّى 
  .فحسب ونشاطهم التجار عن والاستعلام للإحصاء أداة مجرد وليس التجارية المواد في القانوني للشهر

 بصفته بطلب الرسمية الجهة إلى يتقدم من كل أن منها القيد عملية على قانونية آثارا النظام هذا فقد رتب
 بصفة الشخص لتمس  يشترط فالنظام التجاري، السجل في مقيداً  يكن لم ما الصفة بهذه طلبه يقبل لا تاجراً،
 . فيه القيد على للتجار حثاً  وذل  لتجاريالسجل ا في مقيداً  يكون أن الرسمية الجهات مع تعامله في التاجر

 :الملتزمون بالقيد في السجل التجاري: أولاً 
تعد وزارة التجارة سجلا في المدن التي يصدر :"نصت المادة الأولى من من نظام السجل التجاري على أن 

بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع 
 ".البيانات المنصوص عليها في هذا النظام

اء أكانوا أفرادا أم ومن خلال هذا لنص نستخلص أن الملتزمون بالقيد في السجل التجاري هم التجار سو 
 .شركات

  :التجار الأفراد  - أ
بالنسبة  التجاري السجل في القيد لطلب فرهااتو  الواجب الشروط التجارية الدفاتر نظام حدد 

 :الآتي في وتتمثلللتجار الأفراد 
فيجب لكي يمكن قيد الشخص في السجل التجاري أن تتوافر فيه شروط : تاجراً  القيد طالب يكون أن -1

 مكتب في بالقيد يلُزم تاجر كلاكتساب صفة التاجر كما حددتها الأنظمة في المملكة وبالتالي فإن  
 . اختصاصه دائرة في المحل يقع الذي والصناعة التجارة وزارة بفرع التجاري السجل

 مائة هو التجاري السجل في للقيد المتطلب النصاب :ريال ألف مائة عن المال رأس نصاب يقل لا أن -5
والهدف من تقرير هذا النصاب هو إعفاء صغار التجار ( المادة الثانية من نظام السجل التجاري).ريال ألف

من القيد في السجل التجاري تيسيرا عليهم وليس هناك ثمة مانع من أن يتقدم من يقل رأس ماله عن هذا 
  .ويجوز له التنازل عنه وطلب القيدغ للقيد في السجل التجاري لأن هذا الإعفاء مقرر لمصلحته المبل

 ( المادة الثانية من نظام السجل التجاري) :في المملكة  وكالة أو فرع أو ثابت محل للتاجر يكون أن-3
 التجاري السجل في بالقيد جنسه أو جنسيته عن النظر بغض الشخص يلتزم القوانين، إقليمية لمبدأ تطبيقا
فإذا لم يكن للشخص محل ثابت  المملكة أقاليم من إقليم على واقعاً  به القيام المرغوب النشاط كان طالما

  .يباشر فيه مهنته فإنه لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري
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 التجارية الغرفة في بالاشتراك مرتبط التجاري السجل في القيد :والصناعية التجارية الغرفة في الاشتراك -4
 والصناعية التجارية الغرفة في الاشتراك رسوم بسداد المقيد قيام بعد إلا أثره القيد ينتج ولا والصناعية
 .التجاري السجل مكتب دارةلإ الاشتراك هذا وإثبات

 :الشركات - ب
تأسيسها في المملكة أو التي يكون تلزم المادة الثالثة من نظام السجل التجاري الشركات التجارية التي يتم 

لها فيها فرع بالقيد في السجل التجاري، كما تلزم المادة السادسة من النظام الشركات الأجنبية التي يرخص لها 
بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة بالقيد في السجل التجاري وبالتالي فإن الشركات التي تقوم بأعمال مدنية  

ركات الزراعية تكون ملزمة بالقيد في السجل التجاري غير أن ذل  لا يؤدي إلى إسباغ كالشركات العقارية والش
 .(.)صفة التاجر عليها مع ما يترتب على هذه الصفة من آثار

 .وظائف السجل التجاري : ثانياً 
  .الإحصائية البيانات وتوفر العلانية تحقيق إلى التجاري السجل في القيد يهدف -1
 شأنها من التي بالتاجر المتعلقة المعلومات معرفة يمكن خلاله من بيانات قاعدة بمثابة يعد التجاري السجل -2

 الاطلاع من الغير ويمكن ناحية من عليه الرقابة من الدولة  يمكن مما المالي مركزه على التعرف تكفل أن
 عند الغير نفوس في والاطمئنان الثقة يعزز مما أخرى ناحية من التجاري السجل في المقيدة بياناته على

  .معه التعامل
 المستثمرة الأموال رؤوس ومقدار المشروعات وحجم عدد معرفة من الدولة يمكن التجاري السجل أن كما -2

 .العامة المصلحة يخدم الذي الاتجاه في الاقتصادي النشاط توجيه لها يتيح مما الخاص القطاع في
 .في السجل التجاريالبيانات الواجب قيدها : ثالثا

 تلف البيانات الواجب قيدها باختلاف التاجر هل هو فرد أم شركة؟تخ
  :التاجر الفرد  - أ
أوجبت المادة الثانية من نظام السجل التجاري التاجر الفرد أن يطلب القيد في مكتب السجل  

تملكه له ، أو من تاريخ بلوغ رأس التجاري الواقع بدائرته محله خلال ثلاثين يوما من افتتاح محله التجاري أو 
 :على البيانات التالية  طلب القيديشتمل  أنيجب ماله مائة ألف ريال و 

ومن توقع من  هوصورة من توقيعوتاريخه وجنسيته ومكان ميلاده ولقبة  بالكامل  اسم التاجر -1
 . "إن وجد"ينوب عنه 
 .(وجد إن) الاسم التجاري  -2
 .س مال التاجرأر  -2
 .هوتاريخه وجنسيته ومحل إقامته بالمملكة وحدود سلطت هاسم المدير ومكان ميلاد -3



 .مقرر المستوى الثالث بقسم الأنظمة، محمد محمد أحمد سويلم. د –التجاريفي النظام الوجيز 
68 

ورقم قيده والفروع والوكالات التابعة له سواء أكانت داخل  اسم المركز الرئيسي للتاجر وعنوانه -1
 .المملكة أم في خارجها والنشاط التجاري لكل منها

 .اريخ بدئهنوع النشاط التجاري الذي يزاوله التاجر وت -6
 :الشركات  - ب

( 21)الشركة التي يتم تأسيسها بالمملكة خلال  توجب المادة الثالثة من نظام السجل التجاري قيد 
، والذين يجب ويقع واجب القيد على مديري الشركات ،عدلالعقدها لدى كاتب  إثباتيوماً من تاريخ 

لب يشمل طو  يوما من تاريخ إنشائية(  21) عن كل فرع وذل  خلال مستقلا ان يقدموا طلبا عليهم 
 :التسجيل على البيانات التالية

 .نوع الشركة واسمها التجاري -1
 .النشاط الذي تباشره الشركة -2
 .مال الشركة  رأس -2
 .تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها -3
 مومكان ميلادهم وتاريخه وعنوانه التوصية أوالمتضامنين في شركات التضامن  ءالشركا أسماء -1
 .وجنسيتهم
ا ومكان ميلاد كل منهم وتاريخه الذين لهم حق التوقيع باسمه والأشخاصمديري الشركة  أسماء -6

مع بيان مدى سلطاتهم في الإدارة والتوقيع، وتحديد التصرفات المحظور عليهم  وجنسيته وصورة من توقعيه
 ."إن وجدت"مباشرتها 
 .داخل المملكة أو خارجهاأكانت ركز الرئيسي للشركة والفروع والوكلاء سواء عنوان الم -1

 :الجهة المختصة بالقيد وإجراءاته: رابعا
 .لوزارة التجارة والمنتشرة في المدن الرئيسية في المملكةالتابعة القيد يتم في مكاتب السجل التجاري      

 أوالمركز الرئيسي  أومكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل  إلىالتعديل  أوويقدم طلب القيد 
يتحقق "أن طبقا لنص المادة الثامنة من نظام السجل التجاري وعلى المكتب  ،صل وصورةأالوكالة من  أوالفرع 

 ةؤيدوله أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات الم من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب
لصحة البيانات الواردة في طلبه ويجوز لمكتب السجل أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال الثلاثين يوما من 

 ."تاريخ تقديمه
 .مخالفات نظام السجل التجاري:  خامسا

 :فيما يليأهم مخالفات نظام السجل التجاري تتمثل 
يذكر طالب القيد أن نصاب رأس المال هو مائة مثاله، أن . وضع بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد -1

 .ألف ريال بينما هو في الحقيقة أكثر من ذل 
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 .التأخير في إجراء طلبات القيد أو التجديد، أو عدم إجراء التأشير بالتعديلات أو الشطب في الميعاد المحدد -2
 .مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري -2
 .مين البيانات الضرورية المتعلقة بتجارته في يافطة المحل والأوراق والمطبوعات المتعلقة بتجارتهعدم تض -3

 .عقوبات مخالفات نظام السجل التجاري : خامساً 
يترتب على مخالفة نصوص نظام السجل التجاري وقوع جزاء بحق المخالف فضلًا عن عدم استفادته من 

تبنّى نظام السجل التجاري العقوبة الجنائية وقد زمون بأحكام النظام، تاص الذين يلالمزايا التي يمنحها النظام للأشخ
على كل من يخالف أحكامه حيث نص على غرامه مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل تاجر ارتكب أي 

 .من المخالفات المنصوص عليها سابقاً 
 :اري التمتع بها الآتيومن المزايا التي لا يستطيع المخالف لنظام السجل التج

 .عدم جواز تمس  أصحاب المؤسسة الفردية أو الشركات بالصفة التجارية -1
لا يستطيع التاجر التمتع بالمزايا المقررة للتجار كالانضمام لعضوية الغرف التجارية والصناعية وبالتالي   -2

أو تصدير إلا بعد القيد  استيرادحق الانتخاب، أو الحصول على عطاءات حكومية، أو طلب رخصة 
 .في السجل التجاري

لا تستطيع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية وشركات القطاع العام   -2
 .اكتساب الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها بالسجل التجاري واستكمال إجراءات شهرها النظامية

بالتحقق من تنفيذ أحكام النظام  -ة تشكل بقرار من الوزيرمن خلال لجن –وتقوم وزارة التجارة والصناعة 
وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة، ويجوز لأصحاب الشأن الاعتراض على قرارات تل  اللجنة من 

يوم من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن  21خلال تقديم اعتراض ضد قرار اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة خلال 
يوماً من  21وفي حالة عدم قناعة المعترض بقرار وزير التجارة فيجوز له التظلم أمام ديوان المظالم خلال بالقرار، 

 .تاريخ إبلاغه بقرار الوزير
 .القيد في السجل التجاري  (محو) حالات شطب: سادسا

التجارة وعلى ورثته تقضي المادة السابعة من نظام السجل التجاري بأنه يجب على التاجر في حالة اعتزاله 
أو أوليائهم  أو أوصيائهم في حالة وفاته،  وعلى المصفين في حالة تصفية الشركة أن يطلبوا شطب التسجيل في 

 :الأحوال التالية 
 .بصفة نهائية لتجارته  التاجر ترك   -1
 .وفاة التاجر  -2
 .انتهاء تصفية الشركة  -3
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فإذا لم يقدم الطلب خلال ، للمحوخلال تسعين يوماً من تاريخ الحالة الموجبة  المحويجب أن يقدم طلب و 
يوما  ( 21)بعد  هيقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة بشطب القيد من تلقاء نفسة المد ههذ

في ين ماالشأن خلال هذه المدة لم يتسلم من صاحب  ما إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل ، من تاريخ 
 .ةالواقعهذه 

وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقا للأنظمة المعمول بها يقوم مكتب السجل 
 .التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار

 
 :آثار القيد في السجل التجاري: سابعا

شخص  لأيتعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ويجوز 
وهذا ما قررته  الشركة متى كان لهذا الشخص مصلحة في ذل  أوالاحتجاج بهذه البيانات في مواجهه التاجر 

السجل التجاري حجة للتاجر  تعتبر البيانات المقيدة في: "من نظام السجل التجاري فنصت على أن( 12)المادة 
الم ا مأو ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيانات واجب القيد أو التأشير به

 يتم هذا الإجراء ، ومع ذل  يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كان لهذا
 ".الشخص مصلحة في ذل 

 إبرامله  وحدد سلطاته بأن أتاحشركة بقيد اسم المدير في السجل التجاري  أوقام تاجر  إذا:   ذلمثال و 
وتكون ملزمة المدير في حدود سلطته صحيحة هذا ن جميع العقود التي يبرمها إف، مليون ريال  قيمتها العقود التي 

  .و تعديل سلطاتهأ بتغيير اسم هذا المدير يؤشر في السجل طالما لم للتاجر أو الشركة 
الغير  هفي السجل التجاري فلا يعتد بتصرفاته القانونية تجا ه عين مدير جديد دون تسجيلقام التاجر بت إذاو 

كما يجوز لهم أن يتمسكوا بتنفيذ الالتزامات التي أجراها المدير غير المسجل إذا    يتمسكوا بذل  أنويجوز لهم 
هو الممثل النظامي  -رغم عدم قيده في السجل التجاري–كانت لهم مصلحة في ذل  باعتبار أن هذا المدير 

 .(.)للتاجر أو الشركة
 هلشخص بصفة التاجر في تعاملتمس  القد اشترط القانون وحثا للتجار على القيد في السجل التجاري ف

 .من نظام السجل التجاري( 13)كما تقضي المادة   في السجل التجاري ايكون مقيد أنمع الجهات الرسمية 
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 الثالث المبحث
 (.)القيد في الغرفة التجارية والصناعية

 : تعريف الغرفة
هيئة لا تستهدف الربح وتمثل : )بأنها عرفت المادة الأولى من نظام الغرف التجارية والصناعية الغرفة التجارية

وتتمتع ( في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة وتعمل على حمايتها وتطويرها
 .الغرفة طبقا لنص المادة الثانية من النظام بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير

 : إنشاء الغرف
نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على القواعد والإجراءات التي 

تقدم طلبات إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة بخطاب موقع من )تتبع في إنشاء الغرف وهي أن 
 (.باريا من المقيدين بالسجل التجاريعدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصا طبيعيا أو اعت

ويصدر بإنشاء الغرفة قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة ومجال 
 .اختصاصها والحد الأدنى لعدد المشتركين فيها والذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثين شخصا طبيعيا أو اعتباريا

المادة الثالثة ) عد موافقة وزير التجارة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصهاوأجاز النظام للغرفة ب
 .(من نظام الغرف التجارية

وتلتزم كل غرفة بتخصيص دفاتر لمحاضر مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية ودفاتر أخرى لقيد إيرادات الغرفة 
عنها والمعاملات الصادرة والواردة ، ويجوز للغرفة أن ومصروفاتها والشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر 

المادة السادسة من ) تستعيض عن هذه الدفاتر بوسائل التسجيل الحديثة كالكمبيوتر والميكروفيش والميكروفيلم
 .(اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية

 : عضوية الغرفة التجارية
صانع مقيد بالسجل التجاري وهو ما حرص  أوماً قانونياُ على عاتق كل تاجر التزا ةيعتبر الاشتراك في الغرف

كل : من نظام الغرفالمادة الرابعة  فألزمت نظام الغرف التجارية والصناعية ونظام السجل التجاري على تأكيده
يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محلة الرئيسي ورتب  أنصانع مقيد في السجل التجاري  أوتاجر 

 أجازعدم سداد رسم الاشتراك السنوي سقوط الاشتراك في الغرفة وان  أوالنظام على شطب السجل التجاري 
 .القيد في حالة زوال المانع إعادةالنظام 

يتم قيده في السجل التجاري أن يودع من نظام السجل التجاري على كل من : المادة الخامسة  ألزمتكما 
 .لدى مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد شهادة  بالاشتراك في الغرفة 

فروعهم في دائرة  أوالتجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية  ومن أجل ذل  ألزم النظام كل غرفة بإعلام
ويشمل اسم المشترك  الغرفة إدارةج الذي يصدره قرار من مجلس اختصاصها للاشتراك في الغرفة وفق النموذ 

 .الخ..وصناعته والاسم التجاري لمحله وعنوانه ورقم وتاريخ سجله 
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ويشترط للقيد في الغرفة أن يكون المركز الرئيسي لنشاط التاجر أو الصانع أو أحد فروعه واقع في دائرة 
 .اختصاص الغرفة

الغرفة وفي هذه الحالة تلتزم الغرفة بإشعار  إدارةالغرفة بقرار من مجلس ويجوز شطب العضوية من سجلات 
يوماً من تاريخ ( 11)وزير التجارة خلال  إلىويجوز التظلم العضو بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب 

 .م نهائيره ويكون القرار الصادر في التظلإخطا
 اختصاصات الغرف التجارية والصناعية

 : تختص الغرف التجارية والصناعية بالأمور التالية:  (2)مادة 
 . التي تتصل بالتجارة والصناعة  والإحصاءاتجمع ونشر كافة المعلومات ( أ
 . إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة ( ب
 . الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية  إمداد( ج
 . تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية ( د
 . التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية  إبلاغ( هـ
ها بضاعتهم وكذل  التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إلي إرشاد( و

 . إلى طريق تطوير التجارة والصناعة  إرشادهم
 . حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة ( ز
 . فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها ( ح
والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع تبصير التجار ( ط

 . الجهات المختصة 
تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات ( ي

 .في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية 
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 الثاني القسم
 الشركات التجارية 

 ويشتمل هذا القسم  على أربعة أبواب
 . النظرية العامة للشركة : الأولالباب 
 . شركات الأشخاص : الثانيالباب 

 .(شركات المساهمة)شركات الأموال  :الثالثالباب 

 .الشركات المختلطة :الباب الرابع      
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 الأول الباب 

 النظرية العامة للشركة 

 

سنتناول في هذا الباب كل ما يتعلق بالشركة من حيث مفهومها وأنواعها ، وكيفية تكوين عقد الشركة ،        
ومنحها الشخصية الاعتبارية  وبطلان عقد الشركة وآثاره ثم نبين أسباب إنقضاء الشركة وتصفيتها مما يستدعي 

 :تقسيم هذا الباب إلى عدة فصول على النحو التالي

 

 .مفهوم الشركات وأنواعها: الفصل الأول

 .عقد إنشاء الشركة: الفصل الثاني

 .بطلان عقد الشركة وآثاره: الفصل الثالث

 .إنقضاء الشركة وتصفيتها: الفصل الرابع 
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 الفصل الأول 
 وأنواعها مفهوم الشركات

الأشكال التي من الممكن على  سوف نتناول في هذا الفصل مفهوم الشركات التجارية وأنواعها للوقوف
 :أن تتخذها الشركات التجارية وهذا يستدعي تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي

 .مفهوم الشركات التجارية: المبحث الأول

 .أنواع الشركات التجارية: المبحث الثاني

 
 الأول المبحث

 مفهوم الشركات
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو  :الشركة هي على أن( .)تنص المادة الأولى من نظام الشركات في المملكة 

ينشأ عن  بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد أكثر
 "المشروع من ربح أو خسارة

الشركة عقد "المدني المصري والذي ينص على أن من القانون  111وهذا التعريف مأخوذ من المادة 
ما  شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام بمقتضاه يلتزم

 من القانون المدني 1322، وهذا النص مستمد من المادة "قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
  .الفرنسي

ت الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي، بل تعاظمت هذه الأهمية لدرجة أصبحت معها وقد أصبحت الشركا
هذه الشركات، وبخاصة الشركات المساهمة، تشكل قوة اقتصادية واجتماعية تخشى الدولة من سطوتها وترى من 

أو للسيطرة واجبها أن تسهر على رقابتها حتى لا تنحرف عن الطريق السوي وتصبح أداة للاستغلال الاجتماعي 
 .(.)السياسية

إن الاعتراف للشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء يمكن الشركاء من تحديد مسؤوليتهم عن الأعمال 
التجارية التي يقومون بها من خلال الشركة بحدود ما يملكون من حصص أو أسهم في رأس مال الشركة، ما لم 

ب عليه تفادي عيوب المشروعات التجارية الفردية التي يكون فيها تكن صفة الشركاء متضامنين، الأمر الذي يترت
عن التزامات المشروع في كل ذمته المالية، أي بأمواله الحاضرة والمستقبلية، غير تل   مال  المشروع مسؤولاً 

وتصفية المستثمرة في المشروع، وقد يترتب على هذه المسؤولية غير المحدودة عن ديون المشروع شهر إفلاس مالكه 
ولتفادي هذه النتائج يلجأ الأفراد إلى تكوين شركات تكون . جميع أمواله وينعكس سلباً على ماله لا بل وشخصه

مسؤوليتهم فيها محدودة بحدود ما يملكون من حصص أو أسهم في رأس مال الشركة، فإذا أعسرت الشركة 
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يذ عليها وأدى قيام الشركة إلى تحديد مسؤوليتهم وأصبحت أموالها مستغرقة بديونها، نجت أموال الشركاء من التنف
 .(.)عن ديونها بالأموال التي خصصوها للمساهمة في رأسمالها

 الثاني المبحث

 التجاريةأنواع الشركات 

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم 
قيامها على الاعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات الشركات التجارية بدورها ومن حيث 
والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الالتزامات . أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة

على المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية، وفيما يلي نلقي الضوء 
 :هذا التقسيم

 :الشركات المدنية والشركات التجارية:  أولا

تعد الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو 
محدودة المسؤولية ، وذل  على أساس أن التشريع السعودي يكسب الشركة الصفة التجارية متى كان نشاطها أو 

يام بأعمال تجارية،  وعليه، فإن الشركات تكون تجارية إما بموضوعها وهي شركة التضامن وشركة موضوعها الق
التوصية وشركة المحاصة أو تجارية بشكلها أياً كان موضوع عملها إذا أسست على شكل شركة مساهمة أو محدودة 

 .المسؤولية

هن الفكرية أو التي يكون دنية إذا أسست بين شركاء من ذوي الاختصاص والمموتكون الشركات 
 .موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية

مالا مدنية وأعمالا تجارية في نفس الوقت فالعبرة دائما بالنشاط أو العمل عوإذا كانت الشركة تباشر أ
عة تجارية اعتبرت الشركة تجارية ، أما إذا كان النشاط الرئيسي للشركة الرئيسي ، فإذا كان النشاط الرئيسي ذا طبي

 .(.)هو النشاط المدني وكان النشاط التجاري ثانوي أو تبعي فإن الشركة تعتبر مدنية

ويترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية أنها تعد من التجار وتلتزم بالتزاماتهم وتخضع لنظام الصلح 
 . الواقي الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها
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أما الشركة المدنية فإنها تخضع في المملكة لأحكام الشركات المقررة في الفقه الإسلامي والتي تختلف 
تخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أن ت يمكنو حسب نوع الشركة 

 .محدودة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية أو شركة

غير أن اتخاذ الشركة المدنية لأحد هذه الأشكال التجارية لا يغير من طبيعتها ولا يكسبها صفة التاجر 
ة في النظام السعودي هو طبيعة نشاط الشركة لا شكلها وبالتالي فإن الشركة المدنية التي تتخذ شكلا لأن العبر 

 .تجاريا لا تخضع لالتزامات التجار ولا لنظام الإفلاس
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  :أشكال الشركات التجارية: ثانيا

لكة بثمانية هي حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركات في المم
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات 

 . المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية

تكون باطلة كل شركة لا "المادة الثانية وفي هذا تقول صراحة  :ويلاحظ أن هذا التعداد قد ورد على سبيل الحصر
تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن 

 .(.)"الالتزامات الناشئة عن هذا العقد

شركات أشخاص وشركات أموال  ثلاثة أقساموقد جرى العرف على تقسيم الشركات التجارية إلى 
 :وبيانهم كالتاليلطة وشركات مخت

 :شركات الأشخاص - أ

وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة 
ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذل  فإنه متى ما . معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة

كات ويهدم الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض قام ما يهدد الثقة بين الشر 
للحل، ولذل  يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو 

 .انسحابه من الشركة حل الشركة

 :توصية البسيطة وشركة المحاصةشركة التضامن وشركة ال:  وتشمل شركات الأشخاص في التشريع السعودي

وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شري  فيها مسؤولًا : شركة التضامن  -1
 .مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شري  فيها صفة التاجر

شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام   :وتتكون من فريقين من الشركاء: شركة التوصية البسيطة  -2
 القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة

الشركة ويكتسبون صفة التاجر،وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود عن ديون 
 .دارة الشركةحصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إ
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وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير  :شركة المحاصة   -2
 .وتقتصر آثارها على الشركاء فقط

  :شركات الأموال -ب 

وهي الشركات التي تقوم أساسا على الاعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشري  أثر فيها، فالعبرة في هذه 
ت بما يقدمه كل شري  من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشركا

 .الشري  كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه

وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم 
مى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويس

 .تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة

  :الشركات المختلطة -ج 

وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين      
 .ص شركات الأموال وشركات الأشخاصخصائ

 .وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة

  :شركة التوصية بالأسهم -1

أمواله عن  الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولًا في جميع هي
يسألون عن ديون الشركة إلا  كاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولاديون الشركة، وفريق آخر يضم شر 
 .بقدر حصصهم في رأس المال 

يخضعون  شركاء متضامنون: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث إنها تضم فريقين من الشركاء
التوصية البسيطة، وبالتالي وشركة  لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن

يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية  فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا
الشركة، وفي مقابل ذل  يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على  وغير محددة عن جميع ديون

 لون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذالشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسأ دخولهم في
 .إليهم شركة أموال شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة
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 :الشركة ذات المسؤولية المحدودة -5
وبالتالي فهي  عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد عن الخمسين ، وهي الشركة التي تتكون بين        

الشركاء في  تتكون من شريكين أو أكثر مسولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد
عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية  هذه الشركة عادة عن خمسين شري ، وأهم خاصيتين لها هما تحديد

حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام،  منها المحدودة للشركاء، غير أن هناك خصائص أخرى لهذه الشركة
بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن  وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول

 .اسم شري  أو أكثر
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 الثاني الفصل
 عقد إنشاء الشركة

يتضح من التعريف السابق أن الشركة عبارة عن عقد يتطلب توافق إرادتين أو أكثر حتى ينشأ هذا العقد 
صحيحاً ويرتب آثاراً قانونية، فلابد أن تتوافر له الأركان العامة اللازمة لصحته وهي الرضا والأهلية والمحل 

أن يبرم هذا العقد بين شخصين أو : هيو والسبب، كما يجب أن يتوافر لعقد الشركة أركان موضوعية خاصة 
كما أضاف . أكثر، وأن يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل، وأن يقتسم كل منهم أرباح المشروع أو خسائره

لم يكتف بالأركان السالفة الذكر بل نص في مادتيه العاشرة  ععلى أن المشر . هو نية المشاركة الفقه ركناً رابعاً 
. كتابة عقد الشركة وإشهاره وهو ما نسميه بشروط الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغيروالحادية عشرة على ضرورة  

وسوف نتناول  ويترتب على الإخلال بأركان الشركة بطلان الشركة والبطلان قد يكون نسبي وقد يكون مطلق
 .هذه الأمور في المطالب التالية

 الأول المبحث
 الأركان الموضوعية العامة

الرضا والأهلية والمحل : عقد الشركة شأنه شأن أي عقد آخر لا يعقد إلا إذا توافرت له أربعة أركان هي  
هذه الأركان لم ينص عليها نظام الشركات السعودي إلا أنها تعتبر من القواعد العامة التي لا ضرورة و . والسبب

 .للنص عليها 
يشترط لانعقاد الشركة رضا و ويقصد به التعبير عن إرادة المتعاقدين في شكل الإيجاب والقبول  :الرضا: أولا

، ومتى انعدم الرضا بحيث لم يتفق الشركاء على الشركاء بها، كما يجب أن يمتد الرضا ليشمل كل بنود العقد
جد الرضا فيجب أن تقدير الحصص أو على محل الشركة فيترتب على ذل  عدم قيام الشركة، أما إذا و 

يكون صحيحا خاليا من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدليس وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة 
 .من لحق إرادته عيبا من هذه العيوب

الدخول في الشركة تصرف قانوني يجب أن تتوافر لأطرافه الأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة، : الأهلية: ثانيا
ولم يصبه عارض من عوارض  ( .)عاماً هجرياً  13لعام هو أنه يمكن لأي شخص بلغ من العمر فالمبدأ ا

الأهلية التي تعدم الأهلية كالجنون والعته، أو العوارض التي تنقص الأهلية كالسفه والغفلة أن يكون شريكاً 
 .في شركة 

أو هو النشاط  تحقيقه من وراء قيام الشركةالمشروع المالي الذي يستهدف الأطراف المقصود به : المحل: ثالثا
، ويجب أن يكون (.)الاقتصادي الذي تقوم به الشركة وهو بذل  يختلط بغرض الشركة أو بسبب وجودها

محل الشركة محدداً وممكناً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب، لذا تكون الشركة باطلة إذا كان 
 .إلخ .. ور والمخدرات والرقيقغرضها محرماً كالاتجار بالخم
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 يرى البعض أن السبب في عقد الشركة يختلط بالمحل ، إذ إن سبب التزام الشركاء بتقديم حصة: السبب: رابعا
، (.)باح واقتسامها عن طريق القيام بمشروع اقتصادي معين}في رأس مال الشركة هو الرغبة في تحقيق الأ

هو رغبة كل شري  دائما ن السبب في عقد الشركة يختلط بالمحل لأبينما يرى البعض الأخر أن السبب لا 
 .(.)في الحصول على الربح وأن السبب يكون لذل  مشروعاً في كل الصور

 
 الثاني المبحث

 الأركان الموضوعية الخاصة
عقد الشركة مع غيره من العقود، يجب أن يتوافر  الموضوعية العامة التي يشترك فيهافضلًا عن الأركان  

في عقد الشركة أركان موضوعية خاصة لا تقوم الشركة إلا بتوافرها، هذه الأركان يمكن استنباطها من نص 
المادة الأولى من نظام الشركات السعودي وهي أن الشركة يجب أن تنعقد بين شريكين أو أكثر، وأن يقدم  

ال، وأن يتم اقتسام الأرباح والخسائر الناجمة عن المشروع، وأضاف الفقه ركناً رابعاً كل منهم حصة في رأس الم
 .إلى هذه الأركان الثلاثة وهو نية المشاركة

فكرة الشركة تقوم في الأساس على الشراكة والتي تقضي تعدد الشركاء وهذا ما أخذ به : تعدد الشركاء: أولا
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه "نظام الشركات السعودي  حيث قرر أن المشرع السعودي في المادة الأولى من 

يجب أن تتكون الشركة من شريكين أو أكثر باستثناء شركة المساهمة التي وبالتالي ... " شخصان أو أكثر
 .يجب أن لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة

وعليه فإن الشركة تعد منحلة إذا فحسب بل وكذل  لبقائها،  وركن تعدد الشركاء لازم ليس لقيام الشركة
اجتمعت حصصها أو أسهمها كلها في يد شري  واحد في كافة الشركات وشريكين في الشركة 

 .(.)المساهمة
يجب أن يقدم كل شري  حصة في رأس مال الشركة ويجيز النظام أن تكون هذه الحصة : تقديم الحصص: ثانيا

 .يؤديه الشري   نقوداً أو أموال منقولة أو عقارات أو عملاً 
. وينتج عن ذل  أنه إذا لم يساهم الشركاء بتقديم حصة من مال أو من عمل فإن الشركة تعد غير موجودة

أما إذا كان بعض الحصص وهمياً وبعضها حقيقياً . وكذل  إذا كانت جميع الحصص وهمية بطلت الشركة
 .فعقد الشركة يكون قابلًا للإبطال

 :أنواع الحصص
 : لنقديـةالحصـة ا - 1

قد تكون الحصة التي يقدمها الشري  مبلغاً من النقود، وهذا هو الوضع الغالب، وبالتالي يلتزم الشري  
 .بأداء هذا المبلغ في الميعاد المتفق عليه وإذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر إبرام العقد
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تفق عليه كان للشركة أن تطالبه بأداء عن الوفاء بقيمة حصته في الميعاد المحدد والمفإذا أخل أحد الشركاء 
التزاماته وقد قررت المادة الخامسة من نظام الشركات مسئولية الشري  الذي يتخلف عن تقديم الحصة التي تعهد 

 .بها
 الحصـة العينيـة - 5
قد يقدم الشري  حصة عينية في رأسمال الشركة، والحصة قد تتناول العقار أو أموالًا منقولة   :مفهومهـا -أ 

كتقديم سيارة أو آلات معينة أو أثاث متجر أو بضائع، كما قد تكون الحصة مالًا معنوياً كبراءة اختراع أو علامة 
 .ناصر الماديةتجارية أو رسم أو نموذج صناعية أو ترخيص إداري أو محل تجاري بكافة ع

ويجب أن يكون تقديم الشري  للحصة العينية واضحاً وصريحاً في عقد الشركة وأن يثبت انصراف نيته إلى  
تقديمها كحصة في عقد الشركة، ويجب أن لا يخضع ذل  لتقدير قاضي الموضوع الذي يستدل على رأيه من قرائن 

 . وظروف كل نزاع على حده
 . تقدم الحصة العينية للشركة إما بقصد التملي  أو لتنتفع بها: انتقال الحصـة للشركة -ب 
إذا قدمت الحصة العينية على سبيل التملي ، فإنها تخرج : تقديم الحصة العينية على وجه التمليك - 1

نهائياً من ملكية صاحبها لتدخل في ذمة الشركة، وتصبح جزءاً من الضمان العام لدائني الشركة يجوز لهم الحجز 
 .كما يجوز للشركة ذاتها التصرف فيها. يهاعل

وبالتالي على الشري  . وعندما تقدم الحصة على سبيل التملي  فإن أحكام عقد البيع هي التي تطبق
استيفاء جميع الإجراءات التي يتطلبها المشرع لنقل الحق العيني المقدم كحصة حتى يمكنه الاحتجاج به في مواجهة 

 .الغير
قد تكون الحصة العينية التي يقدمها الشري  مجرد  :تقديم الحصة العينية على وجه الانتفاع - 5 

فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل "في مثل هذه الحالة . الانتفاع بمال معين بالذات مع احتفاظه بملكيته
. يجوز لدائنيها توقيع الحجز عليهافتبقى ملكية الحصة للشري ، وليس للشركة أن تتصرف فيها، كما لا . ذل 

وإذا هلكت الحصة تحمل الشري  تبعة هلاكها إذا لم تكن الشركة هي من تسببت بهذا الهلاك، وعندئذ تبرأ 
وإذا ظهر عيب في الحصة يحول دون الانتفاع . الشركة من التزامها برد الحصة إلى الشري  عند انحلالها أو تصفيتها

 . (.)ي  أو من الغير، التزم الشري  بالضمان تجاه الشركةبها أو صدر تعرض من الشر 
وطالما كانت الحصة مقدمة إلى الشركة على سبيل الانتفاع فإنها تلزم برد العين ذاتها إلى الشري  بعد  

 . انتهاء مدة الشركة
متها فور وأياً كانت صورة تقديم الحصة العينية للشركة على سبيل التملي  أو الانتفاع، يجب تقدير قي 

 . تقديمها حتى يتحدد نصيب كل شري  في رأس المال
 الحصـة بالعمل - 3
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يجوز للشري  بدلًا من تقديم حصة نقدية أو عينية أن يقدم عمله كحصة في الشركة تنتفع منه ويعود  
وغالباً ما يكون الشري  في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل المهندس والمدير الفني أو . عليها بالفائدة

نه إذا كان العمل المقدم تافهاً فإنه لا يعد على أ. الخ..المتخصص في الإدارة أو في عمليات الاستيراد والتصدير
كما يشترط في عمل الشري  . حصة في الشركة ولا يكون لمقدمه صفة الشري  بل مجرد عامل يشترك في الأرباح

 . الذي تعهد به مرتبطاً بغرض وموضع الشركة وأن يكون مشروعاً 
  :رأسمـال الشركــة

المادة )دية والعينية التي قدمها الشركاء عند إنشاء الشركة يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النق
، لأن هذه الحصص يمكن تقويمها بالنقود، وتكون وحدها ضماناً لدائني الشركة لقابليتها (الثالثة من نظام الشركات

ويم أما حصص العمل فلا تدخل في تكوين رأس المال، لأنها غير قابلة للتق. لأن تكون محلًا للتنفيذ الجبري
بالنقود، ولا أن تكون محلًا للتنفيذ الجبري، ومن ثم لا تعتبر ضماناً لدائني الشركة، وتقتصر حقوق أصحابها على 

 . اقتسام الأرباح والخسائر
ولا يكشف رأس المال وحده عن المركز المالي الحقيقي للشركة، وإنما يعبر عن هذا المركز بدقة ما يعرف،  

مجموع ما تمتلكه الشركة من أموال ثابتة أو منقولة وما لها من حقوق تجاه الغير " بموجوداتها الذي يتمثل في
، كل هذه الموجودات تشكل في "اكتسبتها نتيجة لمباشرة نشاطها إضافة للاحتياطيات التي جمعتها من أرباحها

 . الحقيقة الضمان الحقيقي للدائنين
 تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به لذل  يجب على الشركة أن تحتفظ دائماً بموجودات لا 

حياتها، ذل  لأنه إذا كانت موجودات الشركة تعد بمثابة الضمان الحقيقي لدائنيها، فإن رأس مالها يظل الحد 
بل يتوجب على الشركاء الاحتفاظ دائماً . الأدنى لهذا الضمان فلا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال

وهذا الالتزام الملقى على عاتق الشركة . يمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به الشركةبموجودات لا تقل ق
ويعبر عن مبدأ ثبات رأس المال حسابياً بقيد مبلغ رأس المال في خصوم ". ثبات رأس المال" والشركاء يسمى بمبدأ 

 . الميزانية
 : اقتسام الأرباح: ثالثا
 مفهوم الربح والخسارة –أولًا 
لا يمكن معرفة ما إذا كانت الشركة قد جنت أرباحاً أو منيت بخسائر إلا عند إغلاق حساباتها نهائياً  

ففي هذه الحالة تظهر أرباح الشركة أو خسائرها، من المقارنة بين القيمة الحقيقية لموجودات . وتصفية موجوداتها
 . المقارنة بين الموجودات والمطاليبأو ب. وبين رأسمالها –بعد تنزيل الديون التي عليها  –الشركة 
ولكن هذا المفهوم النظري للأرباح والخسائر يختلف اختلافاً كلياً عن مفهومها العملي، إذ من الثابت  

. عملياً أن الشري  يأمل، من دخوله في الشركة ومساهمته في تكوين رأس مالها، اجتناء الربح في أوقات دورية
على توزيع الأرباح بصورة دورية، ومع ذل  فإن الفقه والاجتهاد يتفقان على لذل  تنص عقود الشركة عادة 
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القول بأن شرط توزيع الأرباح في أوقات دورية ليس من الضروري وجوده في عقد الشركة ليصار إلى هذا التوزيع، 
 .الأقل في كل سنة ففي حالة خلو العقد من الشرط المذكور يحق للشركاء المطالبة بإجراء توزيع الأرباح مرة على

 . (.)"كل كسب نقدي أو كسب مادي يضاف إلى ثروة الشركاء" وعليه، يعتبر ربحاً يمكن توزيعه  
 اقتسـام الأرباح والخسائـر -ثانياً 
يجب أن يساهم الشركاء جميعاً في الأرباح والخسائر، والشركاء أحرار في تحديد أنصبتهم في الأرباح  

قد الشركة، وفي حال عدم وجود اتفاق على نسبة الاشتراك في الأرباح والخسائر فإن والخسائر باتفاق يرد في ع
 : القانون أعطى حلولاً لهذه الحالات

 : في حال وجود اتفـاق - 1
 :حرية الشركاء في تحديد أنصبتهم من الربح والخسارة -آ 
توزيــع الأربــاح والخســائر بيــنهم، تــرك القــانون الحريــة للشــركاء في تعيــين الأســاس الــتي يجــب أن يقــوم عليهــا  

فلهــم أن يشــترطوا في عقــد الشــركة أنصــبة متســاوية أو مختلفــة في الــربح والخســارة بالنســبة لحصــة كــل مــنهم في رأسمــال 
المــادة الســابعة مــن )يــؤدي ذلــ  إلى حرمــان شــري  مــن الــربح أو تحصــين شــري  مــن الخســارة الشــركة، بشــرط أن لا 

قياسـاً " الأســد" الشـروط بشـروط الأسـد، كمـا تسـمى الشـركة في هـذه الحالـة بشـركة وتعـرف هـذه . (نظام الشـركات
 :على الأسد الذي اشترك في الصيد مع صحبه ثم استأثر بالغنيمة، ويأخذ  شرط الأسد أحد أمرين

ومثـل . فقد يشترط منح أحد الشركاء أو بعضهم مجموع الأرباح، أما الآخرون فلا يصـيبون شـيئاً منهـا -1
هـــذا الشـــرط يتنـــا  مـــع طبيعـــة عقـــد الشـــركة، ولأن مســـاهمة الشـــركاء جميعـــاً في الأربـــاح والخســـائر ركـــن 

 .  جوهري من أركان عقد الشركة
ا  مع أساس عقد الشـركة وجـوهره القـائم علـى وقد يشترط إعفاء أحد الشركاء من الخسائر، وهذا يتن -2

 . أساس الغرم بالغنم أي مساهمة الشركاء في الأرباح والخسائر
وقـــد اختلــــف موقــــف التشــــريعات مــــن شــــروط الأســــد  فــــذهب الــــبعض إلى القــــول بــــبطلان الشــــركة ذاتهــــا إذا 

الأســد وعــدم بطــلان  ، وذهــب الــبعض الأخــر إلى عــدم بطــلان شــرط(.)تضــمنت شــرطا أو أكثــر مــن شــروط الأســد 
 .(.)الشركة ويكفي تقرير حق طلب فسخ عقد الشركة للشري  أو الشركاء الذين لحقهم ضرر من شرط الأسد

وبخصــوص نظــام الشــركات الســعودي فقــد ذهــب إلى أنــه مــتى تضــمن عقــد الشــركة شــرطا مــن شــروط الأســد 
يتقاســم جميــع الشــركاء الأربــاح والخســائر : "فيبطــل الشــرط وحــده وفي ذلــ  تقــول المــادة الســابعة مــن نظــام الشــركات

 .وإذا تفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا
 :فـي حال عدم وجود اتفـاق -2
إذا لم يبين عقد الشركة أو نظامها نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسـائر، أو اتفقـوا وحكـم ببطلانـه  

شـــرط مـــن شـــروط الأســـد تحـــتم الأخـــذ بأحكـــام التوزيـــع الـــتي نصـــت عليهـــا المـــادة التاســـعة مـــن نظـــام  لانطوائـــه علـــى
 :الشركات والتي تتلخص في القواعد التالية



 .مقرر المستوى الثالث بقسم الأنظمة، محمد محمد أحمد سويلم. د –التجاريفي النظام الوجيز 
86 

 .يتم تحديد نصيب كل شري  في الأرباح والخسائر بنسبة حصته في رأس مال الشركة  - أ
يبه في الخســارة إذا اقتصــر عقــد الشــركة علــى تعيــين نصــيب الشــري  في الــربح، كــان نصــ - ب

 .معادلا لنصيبه في الربح
إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشري  في الخسـارة ، كـان نصـيبه في الـربح معـادلا   - ت

 .لنصيبه في الخسارة
وإذا كانــت حصــة أحــد الشــركاء مقصــورة علــى عملــه، وجــب أن يقــدر نصــيبه في الــربح والخســارة تبعــاً لمــا  

ا قدم فوق عمله نقـوداً أو أي شـيء آخـر، كـان لـه نصـيب عـن العمـل وآخـر عمـا تفيده الشركة من هذا العمل، فإذ
 .قدمه فوقه 
ولا تطبــق هــذه القاعــدة القانونيــة إذا كانــت جميــع حصــص الشــركاء في رأسمــال الشــركة عمــلاً بــل يصــار في  

 . هذه الحالة إلى توزيع الأرباح والخسائر بصورة متساوية بين الشركاء
 :نية المشاركة: رابعا
تعد نية المشاركة، رغم سكوت المشرع عن الإشارة إليها عنـد تعريفـه للشـركة بموجـب نـص المـادة الأولى مـن  

نظــام الشــركات، مــن الأركــان الجوهريــة اللازمــة لانعقــاد عقــد الشــركة، ويستشــف هــذا الــركن مــن جــوهر عقــد الشــركة 
المشـترك وانصـراف رغبــتهم بصـورة فعالـة لبلــوغ   ذاتـه الـذي يفـترض اتحــاد مصـالح الشـركاء وســيرها نحـو تحقيـق المشــروع

وبالتــالي فــإن نيــة المشــاركة هــي النــواة الأساســية الــتي تســتقطب . هــدف واحــد هــو تحقيــق الــربح وقســمته بــين الشــركاء
 . حولها الأركان الأخرى اللازمة لقيام عقد الشركة وصلاحيته لترتيب آثاره القانونية

راف نيــة الشــركاء إلى التعــاون الإيجــابي علــى قــدم المســاواة لتحقيــق غــرض انصــ: " وتعــرف نيــة المشــاركة بأنهــا 
 .(.)"الشركة فيما بينهم عن طريق الإشراف على إدارة المشروع وقبول المخاطر المشتركة

ولا يقصــــد . ويجــــب أن يكــــون التعــــاون لتحقيــــق الغــــرض المشــــترك للشــــركة، وأن يكــــون علــــى قــــدم المســــاواة 
في المصالح، فقد تكـون للشـركاء مصـالح ماليـة غـير متسـاوية، ولكنهـا المسـاواة في المزايـا المرتبطـة بالمساواة هنا المساواة 

وبعبارة أخرى المساواة بينهم في المراكـز القانونيـة، فـلا يكـون بيـنهم تـابع ولا متبـوع، ولا عامـل ورب . بصفة الشري 
عمل علـى قـدم المسـاواة في سـبيل تحقيـق الهـدف يتعاون الجميع في ال"عمل، ولا يعمل أحدهم لحساب الآخر، وإنما 

 . وهذا ما يميز عقد الشركة عن عقد العمل الذي سبق لنا بحثه ،(.)"المراد من خلق الشخص المعنوي الجديد
يمكننا الاسـتدلال علـى وجـود التعـاون الإيجـابي بـين الشـركاء بقصـد تحقيـق غـرض الشـركة، كتقـديم الحصـص  

اف عليهــا والرقابــة علــى أعمالهــا وقبــول المخــاطر المشــتركة الــتي قــد تتخلــف عــن المشــروع وتنظــيم إدارة الشــركة والإشــر 
ومثــل هــذا التعــاون هــو الــذي يميــز عقــد الشــركة مــن ناحيــة عــن الشــيوع وعقــدي القــرض وإيجــار . الــذي تقــوم عليــه

اركة بمــا تفترضـه مــن وذلـ  لعــدم انطـواء هــذه العقـود علـى نيــة المشـ. المتجـر لقـاء نســبة مـن الأربــاح مـن ناحيـة أخــرى
 . تعاون إيجابي وقبول للمخاطر المشتركة
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 :تقديـر توافـر نيـة المشاركة
وعليـه فـإن . إن تقدير تـوافر نيـة المشـاركة مـن الأمـور الـتي يسـتقل بهـا قاضـي الموضـوع وتخضـع لمطلـق تقـديره 

عليهـا مـتى  كـان تقـديرها سـائغاً لا  نية المشاركة من مسـائل الواقـع الـتي تسـتقل بتقـديرها محكمـة الموضـوع ولا معقـب
 . (.)ينطوي على مخالفة القانون في إسباغ الوصف القانوني الصحيح للعلاقة بين أطراف النزاع

جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن شــهر إفــلاس شــركة التضــامن "وقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بأنــه  
وهــذا مــا تــنص ) -علـى كــل شــري  بصــفته الشخصــية،  يسـتتبع حتمــاً شــهر إفــلاس الشــركاء بغــير حاجــة إلى الحكــم

بــــأن إفــــلاس الشــــركة يــــؤدي إلى إفــــلاس كــــل الشــــركاء : " مــــن قــــانون الشــــركات 29عليــــه الفقــــرة الثالثــــة مــــن المــــادة 
وأن التعــرف علــى نيــة المشــاركة في نشــاط ذي تبعــة هــو مــا يتعلــق بفهــم الواقــع في الــدعوى، وإذا كــان  -"( شخصــياً 

قـــد وقـــع علـــى ســـندات أمـــر وعقـــود " ســـتدل علـــى كـــون الطـــاعن شـــريكاً في شـــركة بقولـــه أنـــه الحكـــم المطعـــون قـــد ا
ومستندات بالشركة، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه شري  فيها، ولا يغير هذا النظر خلو عقد الشركة مـن الـنص 

تقراً فيهـا ومـن ثم فـلا على أنه شري  فيهـا أو كونـه يشـغل وظيفـة عامـة، فـإن ذلـ  لا يحـول دون اعتبـاره شـريكاً مسـ
يسوغ أن يحتج تجاه دائني الشركة بأنه ليس شريكاً وطالما قـد ثبـت أن الشـركة قـد توقفـت عـن سـداد ديونهـا التجاريـة 

وكانــت هــذه الأســباب مســتمدة مــن أوراق .... وشــهر إفلاســها، فــإن ذك يســتتبع شــهر إفــلاس جميــع الشــركاء فيهــا
ة الــــتي انتهــــى إليهــــا الحكــــم، فــــإن النعــــي عليــــه بالقصــــور والفســــاد في الــــدعوى ومســــتنداتها، وتكفــــي لحمــــل النتيجــــ

 . (.)"الاستدلال لا يكون على أساس
وخلاصــة القــول أن نيــة المشــاركة هــي الــتي تميــز الشــركة مــن العقــود المشــابهة لهــا وأن لقاضــي الموضــوع ســلطة  

 . تقديرية في وصف العقد بوصف آخر غير الشركة بما ينطبق على حقيقته
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 الثالث المبحث
 الأركان الشكلية

 :الكتابة: أولا 
يشــترط نظــام الشــركات التجاريــة ضــرورة كتابــة عقــد الشــركة حــتى يمكــن الاحتجــاج بهــا علــى الغــير ، وفي ذلــ  

باســتثناء شــركة المحاصـة ، يثبــت عقـد الشــركة بالكتابــة أمـام كاتــب عــدل وإلا  : "تـنص المــادة العاشـرة مــن النظــام علـى
 "نافذ في مواجهة الغيركان العقد غير 

ومـن خـلال نـص المــادة السـابقة  نجـد أن المشــرع قـد فـرض إثبــات عقـد الشـركة بالكتابــة سـواء أكانـت الشــركة 
 . مدنية أو تجارية باستثناء شركة المحاصة

وســبب هــذا الخــروج وفــرض الكتابــة هــو رغبــة المشــرع في أن يحمــل الشــركاء علــى التفكــير قبــل الإقــدام علــى  
كمــا أن وجــود ســند  . ، وقــد ينبــني عليهــا تعــريض ثــرواتهم وسمعــتهم للخطــر(.)ة تكــون عــادة لمــدة طويلــةتكــوين شــرك

فضـلاً عـن . كتابي محدد الشروط من شأنه تقليل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بسهولة إذا لم يوجد مثل هذا السـند
 ممــا لا يمكــن معــه الاطمئنــان إلى ذاكــرة أن عقــد الشــركة يتضــمن كثــيراً مــن التفصــيلات ويســتغرق تنفيــذه وقتــاً طــويلاً 

بيـد أن الكتابـة لا يفرضــها المشـرع لصـالح الشــركاء فقـط، بـل إنهــا وضـعت أيضـاً لمصــلحة الغـير الـذي يهمــه . الشـهود
إضـــافة إلى أنـــه يجـــب شـــهر . (.)أن يعـــرف شـــروط عقـــد الشـــركة ومـــدى ســـلطة الشـــخص المعنـــوي الـــذي يتعامـــل معـــه

 .هي الخطوة الأولى في سبيل الشهرالشركة التجارية، والكتابة 
وتأخذ معظم التشريعات بمبدأ كتابة عقد الشركة ، وترتب علـى عـدم الكتابـة بطـلان الشـركة ذاتهـا وهـذا يعـني 

 .(.)أن هذه التشريعات تعتبر الكتابة شرطا لصحة عقد الشركة وليس شرط إثبات فقط
 :الشهر: ثانيا

لمنصوص عليها في قانون الشركات، والقصـد مـن شـهر الشـركات تخضع الشركات التجارية لإجراءات الشهر ا
إعلام الغير بهذه المجموعات حتى يكونوا على بينة مـن تكوينهـا ونشـاطها ومـدتها ومـدى مسـؤولية الشـركاء فيهـا عـن 

اء ولا يســتثنى مــن إجـراءات الشــهر ســوى شـركة المحاصــة نظــراً لطبيعتهـا المســتترة حيــث لا يترتـب علــى إنشــ. التزاماتهـا
هـــذه الشـــركة شـــخص معنـــوي وبالتـــالي فـــلا تنشـــأ علاقـــات بينهـــا وبـــين الغـــير، وإنمـــا تقتصـــر العلاقـــات بـــين الشـــري  

 . المتعاقد باسمه الشخصي مع الغير
والقاعدة في النظـام السـعودي هـي أن الشـركات تكتسـب الشخصـية المعنويـة بمجـرد تكوينهـا غـير أنـه لا يحـتج 

 .(.)فاء إجراءات الشهر التي ينص عليها النظامبوجودها على الغير إلا بعد استي
ولا يقتصر الشهر على عقد الشركة عند تأسيسها بل يجب أن يشهر كذل  كل ما يطـرأ عليـه مـن تعـديلات 

 .(.)بعد ذل  حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير
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 الثالث الفصل
 بطلان عقد الشركة وآثاره

وتختلــف طبيعــة هــذه الــبطلان . يترتــب علــى تخلــف أحــد الأركــان الموضــوعية أو الشــكلية بطــلان عقــد الشــركة
وآثــاره مــع بيــان  أنواعــهوتوضــيحاً لمــا ســبق علينــا دراســة هــذا الــبطلان مــن حيــث . وآثــاره تبعــاً لأهميــة الــركن المتخلــف

 . نظرية الشركة الفعلية
 الأول المبحث

 البطــلان  أنواع
يكــون بطـلان الشــركة بطلانـاً مطلقــاً أو نسـبياً وذلــ  بحسـب الســبب الـذي ينبــني عليـه، فإمــا أن يكــون قـد  

 .مبنياً على تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة أو أن يكون مبنياً على تخلف أحد الأركان الشكلية
مسـ  بـه كمـا أنـه يتوجـب علـى هو البطلان الذي يجـوز لكـل صـاحب مصـلحة الت:  البطلان المطلق: أولا

 .المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يصحح هذا البطلان بالتقادم لأنه من العيوب الدائمة
. تامـاً ممـا يـؤدي إلى بطــلان الشـركة بطلانـاً مطلقــاً  ومـن أمثلـة الـبطلان المطلــق انتفـاء إرادة أحـد الشـركاء انتفــاءً 

وبالتــالي فــإن لكــل ذي مصــلحة التمســ  بهــذا الــبطلان . أو مجنونــاً أو معتوهــاً كمــا لــو كــان المتعاقــد صــغيراً غــير مميــز 
 ".لا يجوز للمرء أن يتمس  بفعله المشين" دون الشخص الذي غرر بفاقد الإرادة ودفعه للتعاقد لأنه 

كمــا لــو ألغــي الترخــيص الإداري أو الصــناعي الــذي أسســت الشــركة )انتفــاء محــل الشــركة : ومــن أمثلتــه أيضــا
، فإنـه يترتـب علـى ذلـ  بطـلان الشـركة بطلانـاً (لاستثماره أو هل  المعمل المخصص لأعمال الشـركة قبـل انعقادهـا

ويطبـق نفــس الحكـم إذا كــان محـل عقــد الشـركة غـير مشــروع لمخالفتـه للنظــام العـام أو الآداب، كمــا لـو تمثــل . مطلقـاً 
 .في إدارة محل للدعارة أو الاتجار في المخدرات

ويسـترد كــل . ى صـدور حكـم بــبطلان الشـركة اعتبـار عقـدها كـأن لم يكــن بالنسـبة لجميـع الشـركاءويترتـب علـ
شري  حصته في الشركة وبالتالي يفقد دائنو الشركة امتيازهم على دائني الشـركاء الشخصـيين في تحصـيل ديـونهم مـن 

 . سبب نشوء هذا الدينالشركة، وعندها يتساوى هؤلاء الدائنين في مطالبة الشركاء بديونهم أياً كان 
وقد أثار الفقه مشكلة  قيام المتعاقدين بتنفيـذ التزامـاتهم الناشـئة عـن عقـد الشـركة الباطـل، كمـا لـو أوفـوا مـثلاً 

 فما مصير هذه الحصص؟ وهل يجوز لهم استردادها؟. بالحصص التي تعهدوا بتقديمها
م لعقـد يعلمـون مسـبقاً أن محلـه ينصـب علـى هناك من قال بعدم أحقيتهم في مثل هذا الاسترداد، لأن إبرامه

مــن جـانبهم، والعمـل الباطـل لا يكســب صـاحبه، كقاعـدة عامــة، أي  باطـلعمـل غـير مشـروع، ينطــوي علـى عمـل 
 . (.)حق ولا يصلح كسند للمطالبة القضائية

ذي يحـوز هـذه غير أن هذا القول ينطوي على مخالفة العدالة إذ من شأنه أن يـؤدي إلى إباحـة إثـراء المتعاقـد الـ
لـــذل  اســـتقر الـــرأي . الحصـــص علـــى حســـاب المتعاقـــدين الآخـــرين، علـــى الـــرغم مـــن مشـــاركته لهـــم بالعمـــل الباطـــل
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الراجح على وجوب رد الحصص إلى أصـحابها حـتى لا يكـون العمـل الباطـل مزيـة لأحـد المتعاقـدين تـبرر لـه الحصـول 
 . (.)على كسب دون ما سبب يبرره
ق يجيز لكل ذي مصلحة التمس  به، بغض النظر عمـا إذا كـان الغـير حسـن النيـة ونظرا لكون البطلان المطل

أو سيئها، فقد أثير تسـاؤل عمـا إذا كـان يجـوز لأحـد الشـركاء المتعاقـدين التمسـ  بهـذا الـبطلان بمواجهـة الغـير حـتى 
 يتنصل من تنفيذ التزام يطالبه هذا الأخير بأدائه؟
، أي لا يعلــم (.)تجــاج في مواجهــة الغــير بــالبطلان مــتى كــان حســن النيــةالــرأي الــراجح فقهــاً أنــه لا يجــوز الاح

بســبب الــبطلان الــذي ينخــر في عقــد تأســيس الشــخص الاعتبــاري الفاســد، ومــتى كــان العقــد الــذي أبرمــه مــع هــذا 
أما إذا كان عالماً به وأجـرى الاتفـاق مـع تصـميمه علـى طلـب إبطـال . الشخص الاعتباري يقوم على سبب صحيح

لــيس لأحــد أن يســتفيد مــن " عنــدما يشــاء متــذرعاً بهــذا الســب فــلا تســمع أقوالــه طبقــاً للمبــدأ القــانوني العــام  العقــد
 ".مخالفته

هو البطلان الذي لا يجوز التمس  بـه إلا لمـن شـرع لمصـلحته ، ولا يجـوز للمحكمـة : البطلان النسبي: ثانيا
 .الضمنيةأن تقضي به من تلقاء نفسها وتصححه الإجازة الصريحة أو 

وتعتـــبر الشـــركة باطلـــة بطلانـــا نســـبيا إذا شـــاب رضـــا أحـــد الشـــركاء، وقـــت التعاقـــد، عيـــب مـــن عيـــوب الرضـــا  
كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو كان ناقص الأهلية، فيكون العقد قـابلاً للـبطلان لمصـلحة مـن شـاب رضـاه عيـب 

الشــري  أو مــن نائبــه القــانوني أو مــن خلفــه العــام أو وعليــه لا تســمع الــدعوى إلا مــن هــذا . أو كــان نــاقص الأهليــة
 .وتسقط دعوى البطلان في هذه الحالة، بإجازة العقد إجازة صريحة أو ضمنية. الخاص أو دائنه الشخصي

وإذا حكـــم بهـــذا الـــبطلان في شـــركات الأشـــخاص فإنـــه يترتـــب عليـــه بطـــلان الشـــركة بالنســـبة لأحـــد الشـــركاء 
الاعتبار الشخصي ، ذل  أن النطق بالبطلان في شركات الأشـخاص يـؤدي إلى انهيـار  وخروجه منها وبالتالي انهيار

العقــد برمتــه بالنســبة لكافــة الشــركاء، وذلــ  لأن شخصــية الشــري  في هــذا النــوع مــن الشــركات محــل اعتبــار خــاص 
لا يـؤدي إلى بطـلان ما لم يكن الشري  شريكاً موصياً في شركة توصية فإن إبطال مساهمته في الشركة . عند التعاقد
 . (.)لأن شخص الشري  ليس محل اعتبار في هذه الحالة. الشركة

، الـتي تقـوم علـى الاعتبـار المـالي، فـإن أثـر الـبطلان (المساهمة أو محـدودة المسـؤولية)وبالنسبة  لشركات الأموال 
في تكــوين شـــخص يقتصــر فقــط علــى مــن شــاب العيــب رضــاه ويظــل العقــد صــحيحاً ومنتجــاً لآثــاره، الــتي تتمثــل 

ويحــق بالتــالي لهــذا الشــري  الــذي تقــرر الــبطلان لمصــلحته أن يســترد . اعتبــاري هــو الشــركة، بالنســبة لبــاقي الشــركاء
مســاهمته في رأسمــال الشــركة، ويطالــب بالأربــاح الــتي حققتهــا الشــركة بنتيجــة هــذه المســاهمة، بــدعوى التعــويض وفقــاً 

 .لأحكام دعوى الإثراء بلا سبب
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 الثاني المبحث
 (الشركة الفعلية)آثار البطــلان 

تنشأ الشركة وتتمتع بالشخصية القانونية المعنوية متى توافرت كافـة أركانهـا الموضـوعية والشـكلية فـإذا مـا حكـم 
ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب الموجبة للبطلان، فإنه وفقاً للقواعد العامـة الـتي تحكـم بطـلان العقـود، يعـاد 

أخــذنا بهــذا المبــدأ لوجــب علينــا، في هــذه الحالــة، أن نعتــبر أثــر  الشــركاء إلى الحالــة الــتي كانــا عليهــا قبــل العقــد، ولــو
. بطــلان عقــود الشــركات منســحباً إلى الماضــي فنقضــي بــبطلان جميــع التصــرفات الجاريــة في ظــل عقــد الشــركة الباطــل
 علـى أي أنه يترتب على هذا البطلان امتداد أثـره إلى الماضـي منـذ تـاريخ انعقـاد الشـركة وعـدم ترتيـب أي أثـر قـانوني

 . تكوينها
ولمــا كــان مــن شــأن تطبيــق هــذه القاعــدة العامــة تجاهــل مراكــز قانونيــة تمــت فعــلاً وعلاقــات قانونيــة نشــأت مــع 
الغير منذ نشأت الشركة حتى صـدور الحكـم بـالبطلان؛ فقـد اسـترعى انتبـاه الاجتهـاد القضـائي والفقـه، خطـورة هـذا 

قـود الشـركات، نظـراً لكثـرة العمليـات الـتي تكـون الشـركة قـد أجرتهـا، البطلان وتطبيقه علـى العقـود المتتابعـة وأهمهـا ع
بوصفها شخصاً اعتبارياً، منذ وجودها فعلًا حتى تاريخ إعـلان بطلانهـا، ورأى في ذلـ  مخالفـة لمبـدأ العدالـة لمـا ينـتج 

نهــا ومــن ضــرر عــن الأخــذ بانســحاب أثــر الــبطلان إلى الماضــي مــن ضــرر بــالغير الــذي تعامــل مــع الشــركة المقــرر بطلا
فلــــو أردنــــا أن نعتــــبر عقــــد الشــــركة المقــــرر بطلانهــــا كأنــــه لم يكــــن لوجــــب أن تعــــاد إلى الشــــركاء . بالشــــركاء أنفســــهم

حصصهم في رأسمال الشركة بكاملهـا، دون حسـاب لمـا تكـون الشـركة قـد خسـرته أثنـاء قيامهـا، ولوجـب أيضـاً عـدم 
كة مـن أجـل تصـفيتها وتوزيـع الأربـاح والخسـائر بيـنهم، ولوجـب تطبيق القواعد التي اتفق عليها الشركاء في عقد الشر 

 . أخيراً اعتبار جميع التزامات الشركة منذ بدئها بالعمل حتى إقرار بطلانها، باطلة أيضاً 
أمام هذه الصعوبات القانونية التي قد تنجم عن بطلان عقد الشركة، وخاصة فيما يتعلق منها بالمحافظـة علـى 

ا في حــال وقــوع خلافــات بــين دائــني الشــركة مــن جهــة ودائــني الشــركاء الشخصــيين مــن جهــة حقــوق الغــير، ولاســيم
اســتقر الـرأي علــى أنــه مـتى حكــم بــبطلان الشــركة وجـب أن يقتصــر أثــر الـبطلان علــى المســتقبل وحــده ثانيـة، لــذل  

ينهـا والحكـم ببطلانهـا، غـير ولا يمتد إلى الماضـي بحيـث تعتـبر الشـركة قائمـة ويعتـد بنشـاطها في الفـترة الواقعـة بـين تكو 
أن الاعـــتراف بالشـــركة خـــلال هـــذه الفـــترة لـــيس ســـوى اعـــتراف بـــالوجود الفعلـــي أو الـــواقعي للشـــركة ولا يرتكـــز إلى 

 . (.)القانون ولذا تسمى هذه الشركة بالشركة الفعلية أو الواقعية
قرار المراكـز القانونيـة لأنـه لـيس والهدف من تقرير نظريـة الشـركة الفعليـة هـو حمايـة الوضـع الظـاهر تحقيقـا لاسـت

من العدل أن يفاجأ الشخص الذي تعامل مع الوضع الظاهر وأطمأن إليـه بـبطلان الشـركة لسـبب قـد يكـون خافيـا 
 .(.)عليه

مـــن نظـــام  36في المـــادة " بالشـــركة الواقعيـــة"وقـــد أخـــذ النظـــام الســـعودي بنظريـــة الشـــركة الفعليـــة وعـــبر عنهـــا 
 .الشركات السعودي

 :بين الشركات الفعلية وبين الشركات التي تنشأ بصورة فعلية التمييز
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لابـــد مـــن التفريـــق بـــين الشـــركات الفعليـــة وبـــين الشـــركات الـــتي تنشـــأ بصـــورة فعليـــة ، فالشـــركات الفعليـــة هـــي 
بـين الشــركاء، فيبــين العقــد نــوع الشــركة ومــا وقــع الاتفــاق رسمــي الشـركات الــتي تظهــر للوجــود بصــورة ماديــة أي بعقــد 

والخســـائر وتصــــفية الشــــركة، إلا إنــــه صــــاحب  بــــين الشــــركاء في تكــــوين رأس المـــال المشــــترك وفي توزيــــع الأربــــاح عليـــه
 .تأسيسها أحد العيوب التي أدت إلى بطلانها

، ولا تتجـــه إرادة الأطـــراف فيهـــا إلى بعقـــد رسمـــيأمـــا الشـــركات الـــتي تنشـــأ بصـــورة فعليـــة فهـــي الـــتي لا يـــنظم  
وتظهــر نيــة الشــركاء في . الــربح تحقيــقفاد وجودهــا مــن العمــل المشــترك الــذي يرمــي إلى تكــوين عقــد شــركة، وإنمــا يســت

 . إيجاد شركة بينهم من الأعمال المشتركة التي يقومون بها والتي لا يمكن تفسيرها إلا بوجود الشركة
وع الشــركة وتظهــر فوائــد التمييــز بــين الشــركات الفعليــة والشــركات الــتي تنشــأ بصــورة فعليــة خاصــة بالنســبة لنــ

فالشـركات الـتي تنشـأ بصـورة فعليـة تعـد دائمـاً مـن نـوع شـركات التضـامن، في حـين أن . وللقواعد المتبعة في تصـفيتها
الشركات الفعلية يعين نوعها في العقد المقرر إبطاله، فقد تكون من شركات الأشخاص كما قـد تكـون مـن شـركات 

 . الأموال
 :القواعد التي تحكم الشركات الفعلية
تتعلـــق بـــأثر عقـــد الشـــركة قبـــل يـــة، لابـــد مـــن بحـــث مســـألتين الأولى لمعرفـــة القواعـــد الـــتي تحكـــم الشـــركات الفعل

 . البطلان وبعده، والثانية تتعلق بمدى احتفاظ الشركة الفعلية بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة
 :أثر عقد الشركة قبل البطلان وبعده -أولاً 
 :بالنسبـة للشركـاء - 1
، وينـتج عـن وتتمتـع بالشخصـية المعنويـة  الشركة قائمة فيما بين الشركاء قبل المطالبة بإبطال عقد الشـركة تعد

ذل  أن جميع مـا قـام بـه ممثلـو الشـركة مـن أعمـال يسـري أثـره علـى الشـركاء، وإن مـن حـق هـؤلاء أن يقتسـموا الـربح 
قــاً لمــا هــو منصــوص عليــه في عقــد الشــركة،  إن وجــد، كمــا أن مــن واجــبهم أن يســاهموا في الخســارة إن حصــلت، وف

مـن نظـام الشـركات  216مـادة ) كما أنه تطبـق القواعـد الـتي نـص عليهـا عقـد الشـركة مـن أجـل تصـفيتها وقسـمتها
، ويعد ذل  تأييداً من المشرع لنظرية الشـركة الفعليـة حيـث يعـترف بعقـد الشـركة وتنفيـذ بنـوده رغـم الحكـم (التجارية
 . ببطلانه

، مراعـــاة بهـــاذا حكـــم بـــبطلان الشـــركة، وكـــان أحـــد الشـــركاء لم يقـــدم كامـــل حصـــته فعليـــه أن يفـــي كمـــا أنـــه إ
 . على أن يستبعد من تطبيق شروط العقد الشروط المخالفة للقانون أو النظام العام. لشروط العقد

 .والقرائن ةويجوز إثبات الشركة الفعلية بكافة طرق الإثبات بما في ذل  البين
  :للغيـر بالنسبـة - 2
يتمثــل الغــير بكــل مــن دائــني الشــركة وخلفائهــا الخاصــين مــن جهــة ودائــني الشــركاء الشخصــيين وخلفــائهم  

 : وهذا يقتضي التمييز بين حالتين. الخاصين من جهة أخرى
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لــدائني الشــركاء الشخصــيين حــق الخيــار، فهــم إمــا أن يحتجــوا بــبطلان الشــركة أو يعتبروهــا صــحيحة : الأولــى
أمـا إذا . فإذا تمسكوا بصحتها كان عقد الشركة نافـذاً بالنسـبة للماضـي وقائمـاً بجميـع فوائـده وموجباتـه. بالنسبة لهم

 . تمسكوا ببطلان الشركة فتعد الشركة كأن لم توجد أصلاً 
ويختلف فيها وضع دائـني الشـركة فيمـا لـو كـان النـزاع قائمـاً بيـنهم وبـين الشـركاء أو الشـركة مـن جهـة، : الثانية

 . أو كان قائماً بينهم وبين دائني الشركاء الشخصيين
فإذا كان النزاع قائماً بين دائني الشركة وبين الشركاء أو الشركة، كان لدائني الشركة حـق الخيـار بـين أن يعتـبروا 

ة صـــحيحة أو يحتجـــوا بـــالبطلان، فـــإذا فضـــلوا اعتبـــار الشـــركة صـــحيحة فـــإنهم يرجحـــون علـــى دائـــني الشـــركاء الشـــرك
الشخصــيين فيكــون لهــم حــق الأفضــلية في التنفيــذ علــى أمــوال الشــركة علــى دائــني الشــركاء الشخصــيين ، ويحــق لهــم 

ينـة الشخصـية، وبالمقابـل لا يحـق للشـركاء إثبات قيام الشركة وشروطها ومن يديرها بكافة وسائل الإثبات بما فيها الب
 . أن يحتجوا تجاههم ببطلان الشركة، كما ذكرنا سابقاً 

أمــا إذا احــتج دائنــو الشــركة بــبطلان الشــركة، فيعــد الأشــخاص الــذين تعاقــدوا معهــم باســم الشــركة مســؤولين  
شـتركة في هـذه الحالـة ملكـاً شـائعاً بـين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معهم، كما تعد الأموال الم

وتـزول التأمينــات الــتي حصــل . الشـركاء، ويقــوم دائنــو الشـركة بالتنفيــذ عليهــا بــالتزاحم مـع دائــني الشــركاء الشخصــيين
 .(.)عليها دائنو الشركة فيصبحون في حكم الدائنين العاديين للشركة

ا، رجـــح الـــبطلان، إذ يتعـــذر تكـــريس وجـــود بصـــحة الشـــركة وآخـــرون ببطلانهـــ الـــبعض مـــن الغـــيروإذا تمســـ  
الشــركة وصــحة تصــرفاتها قبــل الحكــم بــالبطلان، كمــا أنــه كــان باســتطاعة الغــير تبــين أســباب الــبطلان فيمــا لــو بــذلوا 

 .العناية الكافية في الوقوف على أوضاع الشركة
حتجـاج بصـحة الشـركة تجـاه وإذا احتج  دائنو الشركة بالبطلان بالنسبة للشركاء فليس لهم في هـذه الحالـة، الا

 .دائني الشركاء الشخصيين لعدم جواز تجزئة البطلان
 

 :الشخصية الاعتبارية للشركة الفعلية: ثانياً 
إلى عدم الاعتراف للشركة الفعلية بشخصـية اعتباريـة، وبالتـالي  بذمـة ماليـة مسـتقلة عـن ذمـة  هناك من ذهب

الشــــركة حــــق أفضــــلية بالنســــبة لــــدائني الشــــركاء الشخصــــيين علــــى ورتــــب علــــى ذلــــ  أنــــه لــــيس لــــدائني . (.)الشــــركاء
موجـــودات الشـــركة في اســـتيفاء ديـــونهم، وتـــوزع هـــذه الموجـــودات، قســـمة غرمـــاء، بـــين دائـــني الشـــركة ودائـــني الشـــركاء 
الشخصـــيين، كمـــا يحـــق لـــدائني الشـــركاء الشخصـــيين أن يعارضـــوا في شـــهر إفـــلاس الشـــركة الفعليـــة إذ يـــؤدي شـــهر 

 .منح دائني  الشركة حق أفضلية بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين الإفلاس إلى
ولكــن المشــرع الســعودي اعــترف للشــركة الفعليــة بالشخصــية المعنويــة بالقــدر الــلازم للتصــفية إلى أن تنتهــي  
 بـذل  فقـد اعـترف لهـا المشـرع بالشخصـية الاعتباريـة إلى أنو (  الشـركات السـعوديمن نظـام  216المادة )التصفية 



 .مقرر المستوى الثالث بقسم الأنظمة، محمد محمد أحمد سويلم. د –التجاريفي النظام الوجيز 
94 

تصــفى  وبالقــدر الــلازم لتصــفية أعمــال الشــركة الــتي حكــم ببطلانهــا وذلــ  حــتى تــتمكن مــن تأديــة كــل مــا يلــزم مــن 
 . تصرفات خلال فترة التصفية

وبناءً على ذل  يجوز شـهر إفـلاس الشـركة الـتي حكـم ببطلانهـا إذا مـا توقفـت عـن دفـع ديونهـا التجاريـة سـواء 
وقـــد ذهبـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية في هـــذا . لاحقـــاً للحكـــم بـــالبطلانأكـــان ذلـــ  التوقـــف عـــن الـــدفع ســـابقاً أو 

إذا كــان الثابــت في الــدعوى أن الشــركة القائمــة هــي شــركة تضــامن لم تشــهر ومــن ثم : " الاتجــاه عنــدما قــررت بأنــه 
 فهــي شــركة فعليــة وبالتــالي  فــإن الشخصــية المعنويــة تثبــت لهــا بمجــرد تكوينهــا وتكــون حصــة الشــري  في مالهــا غــير

 . كما أن الحكم بشهر إفلاس هذه الشركة يستتبع شهر إفلاس  الشركاء المتضامنين فيها. (.)"شائعة
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 الرابع الفصل
 انقضاء الشركة وتصفيتها

الشخص الطبيعي يولد ويعيش لفترة من الزمن ثم يموت، كذل  الحال بالنسبة للشركة، تبدأ حياتها لتلعب 
وانقضاء الشركة هو إنهاء . القانونية ومن ثم تزول وهو ما نسميه قانوناً بانقضاء الشركةدوراً على مسرح الحياة 

والأسباب التي تؤدي إلى انقضاء . الروابط القانونية التي تربط بين الشركاء والشركة، وتسوية علاقاتها مع الغير
أي  ،أو شكلها شركة أياً كان نوعهافهناك أسباب عامة إذا تحقق أحدها تنقضي ال: الشركة تقع على ثلاثة أنواع

ت وهناك أسباب خاصة بشركا سواء كانت شركات أموال أم شركات أشخاص، مدنية كانت أم تجارية،
 .الأشخاص وشركة التوصية بالأسهم

والخطوة التي تلي انقضاء الشركة وهي دخول الشركة في مرحلة التصفية بهدف حصر موجوداتها واستيفاء 
 .نها ومن ثم تقسيم موجوداتها بين الشركاءحقوقها وسداد ديو 

وبالتالي فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبين في الأول أسباب انقضاء الشركات وفي الثاني أحكام 
 .التصفية والقسمة

 الأول المبحث
 أسباب انقضاء الشركات

 : الأسباب العامة لإنقضاء الشركات: أولاً 
مع مراعاة " :لانقضاء الشركات ونصت على التاليمن نظام الشركات الأسباب العامة  11عددت المادة 

 :الآتيةأنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب نوع  من أسباب الانقضاء الخاصة بكل 
 .انقضاء المدة المحددة للشركة .1
 .المذكور تحقق الغرض الذي تأسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض .2
 .انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد .2
 .هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً  .3
 .اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك .1
 .اندماج الشركة في شركة أخرى .6
بناء على طلب أحد " ديوان المظالم"كة من الجهة القضائية المختصة صدور قرار بحل الشر  .1

 ".ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك
وباســتقراء الــنص الســابق نجــد أن هنــاك أســباب تلقائيــة بقــوة القــانون وأســباب إراديــة بــإرادة الأفــراد وأســباب 

 :قضائية وسوف نتناولها بالتفصيل فيما يلي
 :التلقائية بقوة القانون لانقضاءاأسباب : أولا
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مــن نظـــام الشــركات أن الشــركة تنقضـــي  11يتضــح مـــن قــراءة المــادة : انقضــاء المــدة المحـــددة للشــركة -1
،  فلـو أسسـت شـركة لمـدة بحكم النظام متى ما انقضت المدة التي حـددها الشـركاء في عقـد تأسـيس الشـركة

 . معينة، عشر  سنوات مثلًا، فإنها تنقضي بانتهاء هذه المدة
وقــد تكــون مــدة الشــركة قابلــة للتعيــين، كمــا لــو أسســت الشــركة لمزاولــة نشــاط طــوال حــرب دائــرة، فبانتهــاء  

دامـــت تـــزاول  وقـــد تكـــون الشـــركة غـــير محـــدودة المـــدة، عنـــدها تبقـــى الشـــركة قائمـــة مـــا. هــذه الحـــرب تنقضـــي الشـــركة
ولا يكـون . ومع ذل  لا يجوز إجبار الشري  على البقاء أبـداً فيهـا، وإنمـا يجـوز لـه الانسـحاب مـن الشـركة. نشاطها

 .الانسحاب مؤثراً في استمرار الشركة ما لم يكن لشخص الشري  اعتبار 
الحالـــة لا تنقضـــي وفي هـــذه . ويجـــوز للشـــركاء الاتفـــاق صـــراحة علـــى اســـتمرار الشـــركة بمـــد أجلهـــا لمـــدة أخـــرى

الشــركة، ولكــن يشــترط لــذل  أن يقــع الاتفــاق علــى مــد أجــل الشــركة قبــل انتهــاء مــدتها المنصــوص عليهــا في عقــد 
تأسيسها، وأن يصـدر هـذا الاتفـاق عـن جميـع الشـركاء، أو عـن أغلبيـتهم المنصـوص عليهـا في عقـد تأسـيس الشـركة، 

ط العقـد، وهـذا التعـديل لا يجـوز إلا بإجمـاع المتعاقـدين، أو وذل  لأن مد أجل الشركة يعد بمثابة تعـديل لأحـد شـرو 
 . (.)بموافقة الأغلبية في حالة النص على ذل  في العقد ذاته

أمــا إذا كــان الاتفــاق علــى مــد أجــل الشــركة قــد تم بعــد انقضــاء المــدة المحــددة مــن عقــد تأسيســها، ففــي هــذه 
ويتعـين . القديمـة الـتي انقضـت بانتهـاء المـدة المحـددة لهـا الحالة نكون بصدد شركة جديدة تألفت على أنقاض الشـركة

 . في هذه الحالة إتباع إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة
وقــد يكــون الاتفــاق علــى تمديــد الشــركة صــريحا وقــد يكــون ضــمنيا، كمــا لــو اســتمر الشــركاء، بعــد انتهــاء المــدة 

 ..ة نفس عمل الشركةالمحددة للشركة، في مزاول
وســواء كـــان الاتفــاق علـــى تمديــد الشـــركة  صـــريحا أو ضــمنيا، فإنـــه يحــق لـــدائني أحــد الشـــركاء الشخصـــيين أن 
يعترضـوا علــى هــذا التمديــد، إذا كــان ديـنهم ثابتــاً بســند تنفيــذي، وذلــ  كـي يســتطيعوا التنفيــذ علــى حصــة مــدينهم 

يستطيع أن ينفذ بحقه على حصة الشـري  قبـل حصـول التصـفية عند تصفية الشركة، لأنه إذا كان دائن الشري  لا 
والقسمة، وجب أن يسمح له بأن يمنـع الشـري  مـن أن يـؤخر اسـتعماله لحقـه في التنفيـذ علـى أمـوال المـدين، وذلـ  
بأن يعترض على تمديد أجل الشركة، فإذا اعترض اعتبرت الشركة منقضية بالنسـبة إليـه وجـاز لـه التنفيـذ علـى حصـة 

  . (.)ه فيهمدين
ومــتى اعــترض دائــن الشــري  علــى هــذا التمديــد، جــاز لســائر الشــركاء أن يقــرروا إخــراج الشــري  الــذي وقــع 

وحينئـذ يقـدر نصـيب هـذا الشـري  مـن مـال الشـركة . الاعتراض من جانب دائنيه، بحيث تستمر الشركة فيمـا بيـنهم
 . (.)دائنه من التنفيذ عليه ومن الأرباح في اليوم الذي تقرر يه الإخراج، وذل  حتى يتمكن

يحدُث أحياناً أن : تحقق الغرض الذي أُسست من أجله الشركة أو استحالة تحققه -2
ولكن إذا استمر الشركاء في مزاولة  .يتم تأسيس شركة للقيام بمشروع معين فإذا تم المشروع تنقضي الشركة

ديدة، فإن عقد الشركة يمتد سنة نفس الأعمال التي تأسست من أجلها الشركة، كبناء منطقة سكنية ج
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ومع ذل  يحق لدائني أحد الشركاء الشخصيين الاعتراض على مد الشركة، . فسنة وبالشروط ذاتها
 .(.)ويترتب على هذا الاعتراض عدم سريان مد الشركة في مواجهته

وقد تنقضي الشركة لاستحالة تحقيق الغرض الذي أسُست من أجله كما لو احتكرت الدولة  
وصدر قانون يحظر هذا العمل  (.). لنفسها بالاتجار في سلعة معينة كانت تمثل النشاط الرئيسي للشركة

 . وقصره على الهيئات الحكومية فيترتب على ذل  انقضاء الشركة بقوة القانون
ذكرنا سلفاً أنه يُشترط : لحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحدانتقال جميع ا -2

لقيام الشركة وجود شريكين أو أكثر، وعليه فإذا انتقلت كل الحصص أو الأسهم إلى يد شري  واحد 
 . وهو تعدد الشركاءالخاصة لتخلف ركن من الأركان الموضوعية  تنقضي الشركة بقوة النظام

م 1966 -1- 54الأمر في قانون الشركات الصادر في وقد عالج المشرع الفرنسي هذا 
في المادة التاسعة فذهب إلى أن اجتماع حصص الشركاء أو الأسهم في يد شخص واحد لا يترتب عليه 
إنقضاء الشركة بقوة القانون ، وأجاز  تصحيح هذا الوضع خلال سنة من تاريخ حدوثه وإلا كان لكل 

 .صاحب مصلحة أن يطلب حل الشركة
: هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً  -3

 .بهلاك جميع مالها أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً  تنقضي الشركة بقوة القانون
اً ولا يلزم في هلاك المال الذي يؤدي إلى انقضاء الشركة أن يكون كلياً، بل يكفي أن يكون جزئي
ما دام يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على مواصلة عملها، كأن يشب حريق في المتجر الرئيسي للشركة 

فالشرط الجوهري لانقضاء الشركة هو أن يترتب على الهلاك . ويأتي على البضائع جميعها أو معظمها
مار مفيد، ويعود عجز الشركة عن الاستمرار في نشاطها أو لا يتسنى للشركة بعد الهلاك القيام باستث

 . تقدير ذل  إلى ديوان المظالم
لا يؤدي إلى انقضاء الشركة أو استحالة استمرارها كما لو كان مؤمنا وبالتالي فإذا كان الهلاك 

عليها وكان مبلغ التأمين كافيا لتعويض الأضرار فإن الشركة لا تنقضي ، والغالب في الوقت الحاضر أن 
على موجوداتها ضد مخاطر الهلاك باختلاف صورها ، فمن النادر أن يقع جميع الشركات تقوم بالتأمين 
 .(.)الحل بسبب هلاك أموال الشركة

وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات، كأن يتعهد بتقديم حق  
ع الشركاء، الانتفاع بشيء معين، فإن هلاك هذا الشي قبل تقديمه يستتبع حل الشركة في حق جمي

ويستند هذا الحكم إلى أن التزام الشري  بتقديم حصة في الشركة يصبح مستحيلًا، ومن ثم ينعدم عنصر 
أما هلاك الحصة بعد تأسيس الشركة، فلا . أساسي من عناصر الشركة، فتنحل بالنسبة لجميع الشركاء

يمتها هامة لدرجة أن يتعذر استمرار يؤدي إلى انحلالها إلا إذا كان لابد منها لتنفيذ مشروعها أو كانت ق
 . (.)العمل بدونها، وذل  أسوة بموجودات الشركة بصورة عامة
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 :الأسباب الإرادية لانقضاء الشركة: ثانيا
يجيز نظام الشركات للشركاء : اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها -1

الشركاء وليس بإجماعهم  جميع حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ويكون حل الشركة في هذه الحالة باتفاق 
 .(.)كما في بعض الأنظمة المقارنة

ويشترط للاتفاق على حل الشركة أن تكون الشركة موسرة أي قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فلا  
والحكمة من ذل  استبعاد . (.)بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفعيعتد بحل الشركة 

  . التحايل على أحكام شهر الإفلاس حتى لا يكون الاتفاق على الحل سبيلاً للإفلات من الإفلاس
ومتى تم حل الشركة يتوجب إشهاره بالطرق النظامية بحسب نوع الشركة حتى يمكن الاحتجاج به 

 .مواجهة الغيرفي 
وهو أحد الوسائل التي تستخدمها الشركات لتوسيع : اندماج الشركة في شركة أخرى -2

عملياتها وذل  بهدف زيادة أرباحها المستقبلية، وينتج أحياناً عن عمليات الاندماج أن تصبح الشركات 
السعودي موافقة  المندمجة في وضع مهيمن على السوق مما يضر بالمنافسة، لذل  يشترط نظام المنافسة

مجلس حماية المنافسة على عمليات اندماج الشركات، ويقع الاندماج بجمع شركة أو أكثر في شركة 
، ويعد الاندماج سبباً خاصاً لانقضاء الشركة، ولكنه ينطبق على جميع أنواع وأشكال الشركات، جديدة

 . شركة جديدةذل  أنه يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل 
ويتم الاندماج بإبرام عقد بين شركتين أو أكثر يترتب عليه اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع 

" الشركة المندمجة"إما بأن تندمج شركة : ويتم الاندماج عملياً بأحد أسلوبين. الشركاء في شركة واحدة
زول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة بحيث تنقضي الشركة المندمجة وت" الشركة الدامجة"بشركة أخرى 

 .الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، ويطلق عليه الاندماج بطريق الضم
أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي 

ة الناتجة عن الدمج، ويطلق الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من تاريخ شهر الشرك
 (. من نظام الشركات 213مادة ) عليه الاندماج بطريق المزج 

يجوز للجهة القضائية : صدور قرار بحل الشركة من الجهة القضائية المختصة -2
ذوي الشأن أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب   11/1طبقا لنص المادة ( ديوان المظالم) المختصة

، ولا يجوز الاتفاق على حرمان أحد الشركاء من حق الالتجاء إلى يرة تبرر ذل متى وجدت أسباب خط
المحكمة لطلب الفسخ، ومن الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشركة واعتمدها ديوان المظالم وأيدتها هيئة 

ومن  التدقيق التجاري هو وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلًا،
لأسباب المعتمدة في الدول الأخرى هو عدم وفاء شري  من الشركاء بما تعهد به، أو مرض شري  ا

 .بمرض يعجزه عن الوفاء بالتزامه
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 :عدم وفاء شريك بالتزاماته -1
إذا امتنع الشري  عن القيام بما التزم به في عقد الشركة، كأن يمتنع عن تقديم حصته في الشركة أو لم يقم 

المترتب عليه، جاز للشركاء أو للشركة، بعد إعذاره، طلب حل الشركة، ومع ذل  يجوز للشركاء طلب بالعمل 
فصل الشري  واستمرار الشركة مع الآخرين، مالم يكن عدم تقديم الشري  لالتزامه يؤدي إلى انتفاء المحل، وإضافة 

شركاء، وكل ذل  يعد تطبيقاً للقواعد إلى طلب حل الشركة يمكن إلزام هذا الشري  بالتعويض على الشركة وال
 .(.)العامة فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين

  :الخلاف المستحكم بين الشركاء -5
يحق لأحد الشركاء طلب حل الشركة في حالة قيام خلافات هامة بين الشركاء، ويشترط أن تكون 

ق أو تعرقل قيام الشركة بنشاطها، الخلافات بين الشركاء هامة، أي على قدر من الجسامة بحيث تعو 
وبناءً عليه، يعد خلافاً هاماً إعاقة نشاط الشركة واتهام الشركاء بعضهم البعض بتبديد أموال الشركة 
وتزوير دفاترها، مما يتضح منه استحالة استمرار المشاركة بعد ذل ، أو مما يؤدي إلى شل أعمال الشركة 

فئتين متعارضتين بما يؤدي إلى زوال نية المشاركة ويحول دون  من خلال تعنت الشركاء وانقسامهم إلى
 . اتخاذ أي قرار جماعي، ويجعل التعاون بينهم مستحيلاً 

ولا يلزم بالضرورة أن يترتب على الخلافات بين الشركاء عجز الشركة عن مزاولة نشاطها، وإنما يكفي لطلب 
ومعرفة ما إذا كان السبب ينهض مبرراً لحل فادحة، سائر الحل أن يترتب على هذه الخلافات تحمل الشركة خ

ومع ذل  . الشركة من عدمه مسألة تتعلق بالواقع يعود أمر البت فيها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية
يجب على القاضي قبل الحكم بالحل أن يقدر وجاهة الأسباب المبررة له، وغالباً يستند القاضي إلى دفاتر الشركة 

 . يد مدى تأثير الخلافات بين الشركاء على حسن أداء الشركةلتحد
ويتعلق هذا . وتجدر الإشارة إلى أن طلب حل الشركة لأسباب عادلة يعد حقاً مقرراً لكل شري  في الشركة

وعند صدور الحكم ، (.)ن حقوق الشركاء في طلب هذا الحلالحق بالنظام العام، فيكون باطلًا كل اتفاق يحد م
 . القاضي بالحل فلا يكون بأثر رجعي، بل تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل فحسب

 : شركات الأشخاص بإنقضاءالأسباب الخاصة :ثانياً 
ولهذا الاعتبار أثر هام . تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بين الشركاء

، فإنه متى ما حل بأحد الشركاء المتضامنين في هذه الشركات حادث من شأنه أن في تكوين الشركة وبقائها 
وأسباب انقضاء شركات الأشخاص هي وفاة أحد الشركاء  ،عتبار الشخصي تنحل هذه الشركاتيؤدي لزوال الا

 .أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره
ة النظام في تاريخ تحقق الوفاة بغض النظر تؤدي وفاة أحد الشركاء إلى انقضاء الشركة بقو : وفاة الشريك -1

، ولا يحل، مبدئياً، ورثة الشري  المتو  محله في الشركة،  عما إذا كانت الشركة محددة أو غير محددة المدة،
لأن شخصيته محل اعتبار لدى باقي الشركاء الذين تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشري  الشخصية لا 
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قاعدة لا تتعلق بالنظام العام، إذ يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على إلا أن هذه ال لصفات الورثة،
 .استمرار الشركة مع ورثة الشري  المتو  

 استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى
من نظام  21مادة )يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً  
ليصبح القاصر  ةوكان من الأفضل النص هنا على تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيط( السعوديالشركات 

شريكا موصيا لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود حصته، ولكن مع وجود هذا 
التوقف عن الدفع ، غير  للنص لا مخرج من اعتبار القاصر شريكا متضامنا يجوز شهر إفلاسه كبقية الشركاء عند

، وقد ينص عقد (.)أن آثار الإفلاس وفقاً للرأي الراجح في مثل هذه الحالة تقتصر على أموال القاصر دون شخصه
الشركة على حصر استمرار الشركة ببعض الورثة دون الآخرين، كأحد أبنائه الذين اعتادوا على مساعدته في أمور 

كما قد ينص عقد الشركة على تخصيص أحد الورثة بالحصة . ته في الشركةالشركة، مع تحديد كيفية تقدير حص
 . المذكورة على أن يعوض للورثة عن قيمتها بغيرها من موجودات التركة

 :استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء 
اقين من الشركاء، يجوز الاتفاق في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الب 

وينطبق هذا الحكم على شركة التوصية، في حال . مالم يتفق الشركاء على انحلال الشركة في حال وفاة أحدهم
وفاة أحد الشركاء المتضامنين، كل ذل  مالم يرد سبب آخر يؤدي إلى حل الشركة، كأن يكون الشري  المتضامن 

 .شري  متضامن واحد في شركة التضامن هو الشري  الوحيد في شركة التوصية، أو أن يبقى
وفي حال وفاة الشري  يكون لورثته أن يستوفوا نصيب مورثهم في رأسمال الشركة وفي الأرباح يوم الوفاة،  

ولا يكون لهم الاشتراك في الأرباح والخسائر التي تستجد بعد ذل  إلا بقدر ما تكون الأرباح والخسائر ناتجة عن 
من  21/2مادة )فاة، أي أن تكون نتيجة ضرورية مباشرة للأعمال السابقة على الوفاة عمليات سابقة على الو 
 (. نظام الشركات السعودي

ولما كان تقدير نصيب الشري  المتو  في أموال الشركة يوم الوفاة مثار اضطراب في نشاط الشركة لما  
لباً ما ينص في العقد على تقدير حصة يتطلبه من القيام بجرد خاص يوم الوفاة ومن نفقات باهظة، فإنه غا

وقد يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط، لما يتضمنه . الشري  المتو  بحسب آخر جرد تم قبل الوفاة
 . (.)الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة من تأثير في مركز الشركة المالي

 
تنقضي الشركة بحكم النظام في حالة الحجر على أحد : على أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره رالحج -2

الشركاء لسفهٍ أو غفلةٍ أو عته أو جنون أو في حال إفلاس أو إعسار أحد الشركاء المتضامنين، ولعل العلة 
وراء حكم النظام بانقضاء الشركة في هذه الحالة تعود إلى ما يسببه فقدان الأهلية أو الإفلاس من تزعزع 
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ر الشخصي الذي تقوم عليه ته المالية وبالتالي تقويض الاعتباري  الذي فقد أهليته أو ملائالش للثقة في
 .الشركة

غير أن سبب انقضاء الشركة في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق 
وفي هذه . ه أو أفلس على استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشري  الذي فقد أهليته أو حجر علي

الحالة يحق للمثلين القانونيين للشري  الذي فقد أهليته أن يستوفوا نصيب هذا الشري  من رأسمال 
ولا . الشركة ومن الأرباح، ويتم تقدير هذا النصيب بحسب قيمته وقت توقيع الحجر أو إعلان الغيبة

ق إلا بقدر ما تكون تل  الحقوق ناتجة يكون لهم الحق في المطالبة بحصة فيما يستجد بعد ذل  من حقو 
 .عن عمليات سابقة عن فقدان الأهلية

تنقضي الشركة الغير محددة المدة بقوة النظام إذا انسحب أحد : انسحاب أحد الشركاء من الشركة -2
ويحق للشري  أن ينسحب من الشركة غير محددة  ،(من نظام الشركات السعودي 21مادة ) الشركاء منها

المدة وذل  بإرادته المنفردة، لأنه لا يتصور أن يرتبط شخص بالتزام يفقده حريته لأجل غير مسمى، أما 
الشركة محددة المدة فلا يجوز للشري  الانسحاب منها قبل حلول أجلها إلا بحكم قضائي، ويجب أن يستند 

كما يشترط لصحة . على أسباب مقبولة تؤيد طلب الانسحابالشري  الذي يطلب الانسحاب 
 : الانسحاب توافر الشروط الآتيـة

 . أن تكون الشركة غير محددة المدة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل موضوع الشركة -أ
لأن الحكمة من منحه حق . أن لا يكون للشري  حق التنازل عن حصته في الشركة -ب 

 . الانسحاب هو تمكينه من أن يتحل في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محددة
فلا يكون الانسحاب صحيحاً إذا صدر عن . أن يكون الانسحاب صادراً عن نية حسنة -ج 

 . انسحب الشري  بقصد الاستئثار بصفقة رابحة سوء نية، كما لو
أن يكون الانسحاب حاصلًا في وقت مناسب، ويعد الوقت غير مناسب إذا حدث بعد  -د

الشروع في الأعمال بحيث أصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحلالها، أو حدث والشركة وشيكة التوقف 
 . عن دفع ديونها ومعرضة للإفلاس

إرادته في الانسحاب إلى باقي الشركاء، وأن يتم شهر الانسحاب لأنه لا أن يبلغ الشري   -ه
 .يكون لانسحاب الشري  من الشركة أي أثر قبل شهره

ومتى توافرت شروط الانسحاب فإذن ذل  يؤدي، مبدئياً، إلى حل الشركة، لأن لشخصية الشري  
استمرار الشركة فيما بين باقي الشركاء بمعزل عن على أنه يجوز الاتفاق على . المنسحب اعتبار في تكوينها وبقائها

وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشري  إلا نصيبه في رأسمال الشركة وأرباحها، ويقدر هذا . الشري  المنسحب
 . النصيب بحسب قيمته يوم الانسحاب
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ز لدائني وحق الشري  في الانسحاب من الشركة في الحالتين من الحقوق الشخصية البحتة ، فلا يجو 
 .(.)الشري  استعمال هذا الحق نيابة عنه

 
 الثاني بحثالم

 وقسمة أموالها تصفية الشركات
تصفية الشركة وقسمة أموالها وتقادم الدعوى الناشئة عن تصفية  المبحثسوف نتناول خلال هذا 

 :التالية المطالبالشركة في 
 الأول المطلب

 تصفية الشركة
تدخل الشركة مرحلة التصفية إذا انقضت، ويقصد بتصفية الشركة مجموعة العمليات المادية والقانونية  

التي تهدف إلى إتمام أعمال الشركة التي بدأت قبل تاريخ الانقضاء وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد 
وينص عقد الشركة في سيمها بين الشركاء، ديونها وتحديد صافي أصولها وممتلكاتها وتحويلها إلى نقود سائلة لتق

الغالب على الطريقة التي تتم بها تصفية أموال الشركة وقسمتها وإذا لم يتناول عقد الشركة ذل  وجب اتباع 
 (.226إلى  216المواد )الأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من نظام الشركات 

  
 :احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية

لشركة تكون وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد تأسيسها، وإذا جاء عقد الشركة خالياً من أحكام تصفية ا 
في فترة "تصفيتها فتتم تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الشركات، وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية 

واحتفاظ الشركة . (التجارية من نظام الشركات 216مادة ) "التصفية بالقدر اللازم وإلى أن تنتهي التصفية
بشخصيتها خلال فترة التصفية أمر ضروري لأنه يمكن الشركة من استيفاء ديونها لدى الغير، ويحول دون مزاحمة 

ذل  أن عمليات التصفية تقتضي إجراء  ركة في التنفيذ على أموال الشركة،دائني الشركاء الشخصيين لدائني الش
ومن . لبة بحقوق الشركة تجاه الغير أو مطالبتها بالديون التي عليها، هذا من جهةبعض التصرفات القانونية كالمطا

جهة أخرى لكي يتفادى دائنو الشركة مزاحمة دائني الشركاء لهم في التنفيذ على أموال الشركة تحت التصفية، ذل  
حق لدائنيهم على هذه الأموال  أن زوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى اعتبار أموال الشركة مملوكة للشركاء فيتعلق

  . (.)باعتبارها صارت جزءاً من ضمانهم العام، مما يترتب عليه مزاحمتهم لدائني الشركة في التنفيذ على تل  الأموال
 : ويترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية أثناء التصفية النتائج الآتية

تبقى للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعتبر أموالها ضماناً لدائني الشركة وحدهم، ولا ضمان  - أ
 . لدائني الشركاء على هذه الأموال
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تحتفظ الشركة بموطنها وهو مركزها الرئيسي، وترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن، مالم ينقل  -ب 
 . ضرورات التصفيةالمركز الرئيسي إلى مقر آخر ل

تحتفظ الشركة باسمها أو عنوانها التجاري في فترة التصفية، ولكن يجب أن يتبع اسمها في جميع معاملاتها  -ج 
 .ها عبارة أنها شركة قيد التصفية التي تباشر 

وفي يمثل الشركة المصفي بدلًا من المديرين الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة، فيوفي الدائنين، ويست -د 
 . حقوق الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء عند ممارستها لحق التقاضي

 . إذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها التجارية جاز شهر إفلاسها -هـ 
 

 :مصفي الشركة
هو الشخص الذي يعهد إليه القيام بالأعمال المادية والقانونية اللازمة لتصفية : تعيين المصفي وعزله .1

الشركة، ويتضمن عقد الشركة أحياناً قواعد تنظم عملية تعيين المصفي وسلطاته وعزله، وفي هذه الحالة 
لتصفية فإذا لم ينص عقد الشركة على طريقة تعيين المصفي قام بايتم التقيد بما اتفق عليه الشركاء، 

مادة )مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء أو الجمعية العمومية إن وجدت 
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر حكم بحل الشركة وتصفيتها ( من نظام الشركات السعودي 123/1

ية سواءً عيّن وأن يتضمن الحكم اسم المصفي الذي سيقوم بالتصف( ديوان المظالم)من قاضي الموضوع 
ولم يبين نظام الشركات السعودي الطريقة التي يتم بها عزل . المصفي باتفاق الأطراف أو بواسطة القضاء

 . المصفي إلا أن الرأي استقر على أن يجوز عزله بواسطة الجهة التي عينته
المحكمة يستمد المصفي مسؤوليته من عقد تأسيس الشركة أو من حكم : سلطات المصفي ومسؤوليته .2

وفي حال لم يتم تحديد هذه  القاضية بتعيينه أو من القرار الصادر من أغلبية الشركاء بتعيينه مصفياً،
 . الصلاحيات للمصفي فإنه يكون مسئولاً عن القيام بكافة الأعمال اللازمة لإنجاز عمله
بمديرها، ولكنه لا ويعد المصفي ممثلًا للشركة إلى أن تنتهي التصفية، فهو ينوب عن الشركة أسوة 

وبالتالي يحق للمصفي رفع الدعاوى على الغير مطالباً . ينوب عن الشركاء شخصياً ولا عن دائني الشركة
 .بحقوق الشركة، كما أن الشركة تقاضى في شخصه

 واجبات المصفي وصلاحياته
. م قرار المحكمةتتحدد سلطات المصفي وواجباته في سند تعيينه، سواء كان ذل  السند هو عقد الشركة أ
 :ومنهافإن خلا هذا السند من مثل هذا التحديد، كان له القيام بكافة الأعمال التي تقتضيها التصفيه 

  :استلام موجودات الشركة وجردها -آ 
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يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وكافة أصولها، وينظم سجلات 
خاصة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب أو حقوق وما عليها من التزامات، ويحق لأي من 

 . الشركاء الاطلاع على سجلات التصفية المذكورة آنفاً 
 :ووفاء ديونها تحصيل أموال الشركة -ب 

يقوم المصفي بالأعمال اللازمة لتحصيل ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء، ووفاء ما 
 (.222/1المادة )عليها من الديون وذل  حسب الأولوية المقرر قانوناً 

 :الامتناع عن القيام بأعمال جديدة -ج
على . ي أسست لأجله وعدم القيام بأعمال جديدةإن تصفية الشركة يقتضي وقف استثمار المشروع الذ

أن المحافظة على أموال الشركة، قد تستوجب متابعة استثمار مشروعها للمحافظة على قيمته وزبائنه 
لذل  أجاز المشرع للمصفي بأن يقوم بإنجاز أعمال تكون لازمة . وتنفيذ عقود تعود بالنفع على الشركة

فعليه متابعة تسليم البضائع المباعة ودفع ثمن المشتريات السابقة (. 221/2المادة )لإتمام أعمال سابقة 
 . وإبرام عقود النقل والتأمين واستخدام اليد العاملة اللازمة لمتابعة تنفيذ العقود القائمة

 :عدم القيام بالتصرفات الخطيرة أو التبرعيـة -دـ 
لا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس مال الشركة أو موافقة الهيئة 
العامة للشركة، أن يعقد أي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو أن يتخلى عن أي رهن أو تأمين أو 

ريعها صفقة واحدة دون ضمان مقرر لمصلحتها، كما لا يجوز له أن يبيع موجوداتها وأموالها ومشا
 . الحصول على هذه الموافقة

  :وضع الميزانية السنوية  -ه 
إذا تجاوزت مدة التصفية عاماً واحداً، وجب على المصفي أن يضع الميزانية السنوية للشركة ويتولى نشرها في 

 . صحيفتين يوميتين على الأقل
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 المطلب الثاني
 قسمة أموال الشركة

متى ما تم سداد ديون الشركة وتحولت موجوداتها إلى نقود وجب على المصفي أن يضع بين يدي 
الشركاء حصيلة الأموال التي نتجت عن أعمال التصفية، المرحلة التي تلي عملية التصفية هي قسمة الأموال 

وصفيت، تتم قسمة التي أصبحت مملوكة للشركاء على الشيوع ولم تعد مملوكة للشركة لأن الشركة انقضت 
قرر نظام الشركات أن تتم . الأموال في العادة عن طريق المصفي ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذل 

 : القسمة وفقاً للقواعد التالية
 .يحصل كل شري  من الشركاء على قيمة حصته النقدية التي قدمها في رأس مال الشركة -1
التي قومت بها في عقد تأسيس الشركة أو على ما إن كانت حصة الشري  عينية فيحصل على قيمتها  -2

 .يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد
الشري  بحصة العمل لا يحصل على شيء من رأس المال لأن حصته لا تدخل في تكوين رأس مال  -2

 .الشركة، وإنما يسترد حريته في توجيه نشاطه بالشكل الذي يناسبه
بعد ذل  فائض يتم توزيعه وفقاً لنصوص عقد الشركة فإذا لم يتضمن العقد نصوصاً في هذا إذا بقي  -3

 .الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال
إذا لم يكف صافي الموجودات للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في  -1

 .توزيع الخسارة
 

 الثالث المطلب
 م سماع الدعاوى الناشئة عن الشركةعد
لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب "، وتقضي المادة بأن (226)عالج النظام هذا الموضوع بالمادة 

ولا تسمع ( 222)أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر التصفية وفقاً لأحكام المادة 
ب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الدعوى بعد انقضاء المادة المذكورة ضد الشركاء بسب
وقد وضع النظام هذه المادة حسماً للمنازعات ". الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمالهم ووظائفهم

وسعياً وراء تحقيق الاستقرار بالمراكز القانونية لفئات ثلاثة هم المصفون والمديرون أو أعضاء مجلس الإدارة 
حتى لا يفاجأ الأشخاص بدعاوى ترفع عليهم بعد مرور مدة طويلة على انقضاء  ومراقبي الحسابات،

الشركة،إلا أنه ينبغي توخي الحذر من قبل هؤلاء الأشخاص بأن يقوموا بشهر انتهاء التصفية بالطريقة المتبعة 
 . نظاماً لنشر ملخص عقد الشركة والتعديلات التي تطرأ عليه
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 الباب الثاني
 شركات الأشخاص

من عدد قليل  الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، وتتكون أساساً  الاعتباروهي الشركات التي تقوم على 
كل منهم في الآخر وفي قدرته  من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة، ويثق

 وعلى ذل  فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بينوكفاءته، فصفاتهم وقدرتهم المالية ومؤهلاتهم محل اعتبار وأهمية، 
للحل، ولذل  يترتب  الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض الاعتبارالشركات ويهدم 

أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل  في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه
 .الشركة

 : النظام السعودي ثلاثة أشكال نجملها في الفصول التالية وهيولهذه الشركات في
 الأول الفصل

 شركات التضامن
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين : " شركات على 16نصت المادة 

 ." جميع أموالهم عن ديون الشركة بالتضامن في
يكون كل شري  فيها مسئولًا مسؤولية تضامنية، وفي الأمثل لشركات الأشخاص حيث  وهي النموذج

متى كان موضوع الشركة القيام  أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شري  فيها صفة التاجر جميع
 .بأعمال تجارية

 الأول المبحث
  خصائص شركة التضامن

في  اسم شري  أو أكثرشركة التضامن فضلًا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول  تتميز
التاجر متى كان موضوع  عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشري  للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة

  .الشركة القيام بأعمال تجارية
  :الشركة المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون: أولاً 

الشركة كما لو كانت هذه  يُسأل الشري  في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون
مقدار حصته في رأس المال عن ديون  الديون ديوناً خاصة به، أي أنه يُسأل في ذمته وبصرف النظر عن

بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذل  إلى  الشركة فمسؤولية الشري  المتضامن لا تتحدد إذن
 .الخاصة جميع أمواله

التوقيع على تعهدات الشركة يحصل بعنوانها، ولما كان "ومبرر هذه المسؤولية الشخصية للشركاء أن 
العنوان يضم أسماء الشركاء جميعاً، فكأن كل شري  قد تعهد بالتزامات الشركة شخصياً وأصبحت هذه 

عدة مدينين، الشركة  الالتزامات عنصراً من عناصر ذمته السلبية، فيكون أمام دائن الشركة، والحال كذل 
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غير أن ذمة الشركة يخصص للوفاء بحقوق دائنيها . ذاتها بوصفها شخصاً اعتبارياً وكل شري  على حدة
أما ذمة كل شري  فهي ضامنة لديون الشركة وديونه . وحدهم ولا يتعلق بها حق للدائنين الشخصيين للشركاء

  (.)".على السواء
 :طبيعة التضامن

ول أن الشركاء في شركة التضامن هم مجرد كفلاء عاديين للشركة وبالتالي لابد من ذهب البعض إلى الق
 (.) .التنفيذ على الشركة أولًا أو تجريدها

غير أن الإجماع منعقد على أن الشركاء في شركة التضامن هم كفلاء متضامنون، لأن التضامن  
وعليه لا يمكن تطبيق أحكام الكفالة . قائم ليس بين بعضهم بعضا فحسب بل وكذل  بينهم وبين الشركاء

 .العادية التي يمكن فيها للكفيل الدفع بالتجريد والتقسيم أي تجريد الشركة أو تقسيم الدين بين الشركاء
وفي الواقع العملي كان الشري  المتضامن يقع تحت رحمة دائن الشركة ويتعرض لتعنت هذا  

على حق دائن الشركة ويشهر به ولذا فقد استقر الرأي على ضرورة توافر شرطين الدائن وتعسفه ويرجع عليه 
 :في الرجوع على الشري  المتضامن، هما

أن يثبت الدائن أن الدين مترتب على الشركة بعد مقاضاتها أو مقاضاة الشري  الذي كان في  -1
و أن يكون الدائن يحمل سنداً تنفيذياً في عداد الشركاء وقت نشوء الالتزام، وأن يكون الحكم القضائي مبرماً أ

 .مواجهة الشركة
أن يبدأ الدائن بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه، جاز له  -2

التنفيذ على الأموال الخاصة للشري  بما تبقى له من دين في ذمة الشركة ، إلا أن ذل  لا يمنعه طلب الحجز 
 .أموال الشري  قبل أو أثناء التنفيذ على أموال الشركة الاحتياطي على

وإذا أو  أحد الشركاء بدين على الشركة، جاز له أن يرجع بما وفاه على باقي الشركاء بقدر  
وإذا كان أحد الشركاء معسراً، تحمل تبعة هذا الإعسار الشري  الذي أو  الدين . حصة كل شري  في الدين
ن كل بقدر حصته، أي توزع حصة الشري  المعسر في الدين على باقي الشركاء حسب وسائر الشركاء الموسري

 .حصة كل واحد منهم في الدين
ولابد من التأكيد على أن تضامن الشركاء مع الشركة ليس مجرد تطبيق لقرينة التضامن بين  

من نظام  16ادة الم) المدينين بدين تجاري في حالة تعددهم، وإنما هو تضامن إجباري بنص القانون
وعليه فلا يمكن إعفاء أحد الشركاء من . ، وهو قاعدة قانونية موضوعية لا تقبل إثبات عكسها(الشركات

التضامن، لتعلقه بالنظام العام، ويقع باطلًا كل نص يرد في عقد الشركة يقضي بإعفاء أحد الشركاء أو 
 .ل عن التضامن المقرر وبرضائهمعلى أنه يجوز لدائني الشركة النزو . بعضهم من هذا التضامن

  :الشركة دخول اسم الشريك في عنوان: ثانيًا
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 11المادة ) بما ينبىء عن وجود شركة شركة التضامن من اسم شري  واحد أو أكثر مقروناً يتكون اسم
 ، والمقصود من ذل  هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم(من نظام الشركات التجارية السعودي

والتضامنية عن ديون الشركة،  الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية
في ذل  على واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة  الاقتصار غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيراً، فإنه يجوز

هناك شركاء آخرين غير الذين وردت  ، وذل  لكي يعرف الغير أن"شركاؤهم" أو" شركاؤهما"أو " وشركاه"
بأكبر قدر  عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء أسماؤهم في

 الاكتفاءفقد جرى العمل على  من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة،
 ."أبناء خال"أو " أبناء عم"أو " إخوان"مثل  يبين درجة القرابة بينهمبذكر اسم العائلة مع إضافة ما 

وبالتالي يجب رفع اسم ( 11/2المادة )ويجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها، 
كة الشري  من عنوان الشركة وذل  في حالة وفاته أو انسحابه أو خروجه من الشركة، إذا لم يرد في عقد الشر 

 . نص يقضي عليها في مثل هذه الأحوال
غير أنه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من أمين سجل  

الشركات الإبقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة، إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية، 
ومبرر . مثلاً " خلفاء فلان"ف اسم هذه الشركة، كإضافة عبارة شرط أن تتم الإشارة إلى ما يفيد استخلا

ذل  الاستفادة من الشهرة التجارية لعنوان الشركة، ولكي لا يعتقد الغير بقيام شركة جديدة بدلًا من الشركة 
 .القديمة
ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا تضمن اسم شخص أجنبي عن  

علمه بذل ، أي أن يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة، كان هذا الشخص مسؤولًا الشركة مع 
 (.من نظام الشركات التجارية 11/1مادة )على وجه التضامن عن ديون الشركة 

 : للانتقالعدم قابلية حصة الشركة  :ثالثاً
الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشري    الاعتبار تقوم شركة التضامن كما قدمنا على

عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز  كقاعدة عامة التنازل
للتداول،  من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة 13لما تقضي به المادة  طبقًا

لا يعرفونه أو يثقون  وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد ذل  أن الشركاء قد
الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات  به كشري  في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في

 .الأشخاص انقضاء الشركة
ات الأشخاص عمومًا لا قابلية حصة الشري  للانتقال في شركة التضامن وفي شرك على أن قاعدة عدم

الشركاء، كما يجوز النص  بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الاتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد تتعلق
بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من  في عقد الشركة على حق كل شري  في التنازل عن حصته للغير
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حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو  الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو إعطائهم
 ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على على المتنازل عليه خلال فترة معينة، تقرير حقهم في الاعتراض

الذي تقوم عليه  الشخصي للاعتبارإمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظراً لما في ذل  من إهدار 
 .التضامنشركة 

  :صفة التاجر اكتساب الشريك:رابعًا
كانت الشركة تاجراً وجميع الشركاء تجاراً،  متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجارياً،

مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي  والسبب في ذل  أن الشري  المتضامن يسأل
 .باسمه الخاص يجعله في مركز من يمارس التجارة

الشــركة، ولــو لم تكــن لــه هــذه الصــفة  ويلاحـظ أن الشــري  المتضــامن يكتســب صــفة التــاجر بمجــرد دخولــه في
ويترتـــب علـــى ذلـــ  أن الشـــري  المتضـــامن يجـــب أن تتـــوافر فيـــه الأهليـــة التجاريـــة، أي أن يكـــون متمتعـــاً مـــن قبـــل، 

لا بالقيـــد في الســـجل التجـــاري إذا لم تكـــن لـــه تجـــارة بكامـــل الأهليـــة ، بيـــد أنـــه لا يلتـــزم بمســـ  الـــدفاتر التجاريـــة و 
مســتقلة عــن الشــركة، وذلــ  اكتفــاء بــدفاتر الشــركة الــتي يتضــح منهــا مركــز ســائر الشــركاء فيهــا وبــذكر اسمــه ضــمن 

 .(.)البيانات الخاصة بالشركة الواجبة قيدها في السجل التجاري
جر مــن آثــار هــو أن إفــلاس الشــركة يــؤدي وإن أهــم مــا يترتــب علــى اكتســاب الشــري  المتضــامن صــفة التــا 

بحكم القانون إلى إفلاس كل الشركاء شخصياً ، فإذا توقفت الشركة عن دفع ديونها وتوقـف الشـري  المتضـامن عـن 
 .دفع ديون الشركة، فإن ذل  يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة ومن ثم شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها

ة التضـــامن يـــؤدي إلى شـــهر إفـــلاس الشـــركاء المتضـــامنين، فـــإن العكـــس غـــير وإذا كـــان شـــهر إفـــلاس شـــرك 
ذل  أن شهر إفلاس الشـري  المتضـامن لا يـؤدي إلى شـهر إفـلاس الشـركة، لأن الشـركة لا تكـون مسـؤولة . صحيح

. عــن ديــون الشــركاء الشخصــية، ولأن الشــركاء الآخــرين قــد يتمكنــون مــن الوفــاء بــديونها إذا مــا أفلــس أحــد الشــركاء
، وفقــاً لمــا ذكرنــاه ســابقاً، في الحــالات الخاصــة لانقضــاء (.)وإنمــا يترتــب علــى إفــلاس الشــري  حــل الشــركة وانقضــائها

 .الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي
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 الثاني المبحث
 إدارة شركة التضامن

 
علاقتها مع لا تستطيع شركة التضامن، كشخص معنوي، أن تعبر بنفسها عن إرادتها، سواء في  

لذل  كان لابد من . الشركاء أو في معاملاتها مع الغير للقيام بالأعمال القانونية التي تدخل في حدود غرضها
 .شخص طبيعي يمثلها ويعبر عن إرادتها وهو مديرها

وقد عني قانون الشركات بإدارة شركة التضامن، فنص على كيفية إدارتها عن طريق مدير الشركة  
 .قرارات وتوجيهات مجلس الشركاء الذي يتخذ القرارات المتعلقة بالشركةالذي يلتزم ب
 

 الأول المطلب
 مديـر الشركـة

شركة هو الذي يمثلها في كافة معاملاتها، ويقوم بدور خطير في حياتها وحياة الشركاء المدير  
شأنه أن يلزم هذه الشركة فيها، لأن استئثاره بمكنة التوقيع على التصرفات التي يجريها بعنوان الشركة من 

 .وأولئ  الشركاء
وعليه سنتناول في هذا المبحث كيفية تعيين مديري الشركة وعزلهم، ومن ثم نبين سلطاتهم المقررة  

 .في تصريف شؤون الشركة، وأخيراً نعرض لأحكام مسؤولية المديرين عن أخطائهم
 :تعيين المدير –أولًا 
يكون من الشركاء فيها، على أنه من النادر أن يكون  لا يشترط في مدير شركة التضامن أن 

المدير شخصاً أجنبياً عن الشركة، وإنما الغالب أن يكون شريكاً بل ويكون عادةً أهم الشركاء وأكبرهم نصيباً 
ومع ذل  يجوز أن تناط إدارة شركة التضامن والتوقيع عنها بشري  . فيها وأكثرهم ملاءة واقتداراً وجلباً للزبائن

 .واحد أو بعدة شركاء أو بشخص آخر أجنبي عن الشركة
أما عن كيفية تعيين المدير، فقد يعين في عقد تأسيس الشركة أو باتفاق لاحق يتم توثيقه وشهره  
فإذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذا العقد، فإننا نطلق عليه . أصولاً 
فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته إلا بتعديل عقد الشركة وهذا يستوجب توقيع كل " نظاميالمدير ال"تسمية 

أما إذا كان المدير شريكاً معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد تأسيس الشركة . الشركاء، ويتم شهره أصولاً 
فإنه يعرف بالمدير غير  تحدد صلاحياته أو كان من غير الشركاء سواء عين بعقد التأسيس أو بوثيقة لاحقة ،

وليس ، ويجوز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال (.)النظامي أو غير الاتفاقي
 .بالإجماع ما لم يتضمن عقد الشركة أغلبية معينة عددية أو قيميه
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عندما يكون المدير والجدير بالذكر أن وجوب تمتع المدير بكامل الأهلية، يكون محققاً حتماً  
شريكاً، لأن الشري  في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله فيها، واكتساب هذه الصفة 

كما أن وجوب كمال أهلية المدير غير الشري ، متطلب أيضاً نظراً . منوط، كما سبق القول، بكمال الأهلية
وكيل، نظراً لأن الموكل، وهو الشركة، شخص لأنه وكيل عن الشركة، والأهلية تشترط في الموكل لا في ال

اعتباري ليس في مقدوره التعبير عن إرادته إلا بواسطة ممثله فينبغي منطقاً أن يكون بالغاً السن القانونية 
وينصرف هذا المبرر أيضاً إلى باقي الشروط التي فرض القانون ضرورة توفرها في المدير . ومتمتعاً بكامل الأهلية

 .ة نزاهته وأخلاقهولاسيما لجه
 :عزل المدير واعتزاله –ثانياً 
 .تنعكس طريقة تعيين المدير وصفته على الكيفية التي يعزل بها 
 :عزله من قبل الشركاء -1
فإذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة فيه فلا يجوز عزله أو  

ذل  لأن الاتفاق على تعيينه وتحديد صلاحياته، هو جزء من  تعديل صلاحياته إلا بتعديل عقد الشركة ،
عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الإلزام، وفي عزله أو تعديل صلاحياته تعديل لهذا العقد، ولا يجوز إجراء 

، أما إذا كان المدير من غير الشركاء فلا (.)هذا التعديل إلا بإجماع الشركاء بما فيهم المدير الشري  نفسه
 .ة لموافقته على هذا التعديلحاج
أما إذا كان المدير شريكاً معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة تحدد صلاحياته أو كان  

من غير الشركاء ، جاز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال ما لم يتفقوا على 
 .خلاف ذل 
 :عزله عن طريق القضاء -2
إذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا "من نظام الشركات على  22/1ادة تنص الم 

يجوز عزله إلا بقرار يصدر من ديوان المظالم، بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي ، 
وا إلى وبموجب هذه المادة يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلب" وكل اتفاق على خلاف ذل  يعتبر كأن لم يكن

ديوان المظالم عزل المدير الاتفاقي بشرط وجود مسوغ شرعي، كما لو أساء الإدارة أو صدر منه إهمال خطير 
 . أو ارتكب غشاً أو إساءة أمانة أضرت بمصالح الشركة والشركاء

وإن عزل المحكمة للمدير لا . فإذا قدرت المحكمة وجاهة السبب ومشروعيته قضت بعزل المدير 
 .انقضاء الشركة أو حلهايؤدي إلى 
 :اعتزال المدير الشري  -2
إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة، وليس بوثيقة مستقلة عن عقد الشركة، فلا يحق له  

أن يعتزل من إدارة الشركة، إلا إذا وجد سبب مقبول يمنعه من إدارة الشركة، كمرض أو عاهة أو شيخوخة، 
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ا باقي الشركاء أو تقبلها المحكمة وإلا كان مسؤولًا بالتعويض للشركاء عما لحقهم أو لأسباب مشروعة يقبله
ونشير إلى أن هذه الحالة تقتصر على المدير الشري  والمعين في عقد . من ضرر نتيجة الاعتزال غير المشروع

ة مستقلة عن عقد أما إن كان المدير من غير الشركاء أو كان من الشركاء ولكن معيناً بموجب وثيق. الشركة
الشركاء، فيجوز له أن يعتزل الإدارة بعد إبلاغ الشركاء بذل  بوقت مناسب ليستدركوا تعيين غيره، ويجب أن 
 .يتم هذا الاعتزال بدون تعسف أو بدون توفر قصد الإضرار بمصالح الشركة والشركاء لدى هذا المدير المعتزل

 :صلاحيات المديـر: ثالثا
الشركة أو الوثيقة المستقلة عن العقد التي عين بها المدير، عادة، الصلاحيات يحدد عقد تأسيس  

والسلطات الممنوحة لمديرها وحدودها، فيبين مثلًا الأعمال والتصرفات التي يستطيع القيام بها بإرادته المنفردة، 
فات التي يحظر عليه وتل  التي ينبغي عليه أخذ رأي الشركاء فيها قبل إجرائها، وأخيراً الأعمال والتصر 

ويتعين على المدير، في هذه الحالة، مباشرة صلاحياته دون أن يتخطى حدودها التي رسمها له عقد . إبرامها
 .الشركة
أما إذا سكت عقد تأسيس الشركة أو الوثيقة التي عين بها المدير عن تحديد صلاحياته، فإنه  

فة الصلاحيات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود وتحقيق يجب منطقياً أن نعتبر أن الشركاء منحوا المدير كا
وعليه فإنه يقوم بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييراً منتظماً والتوقيع عنها ويباشر كافة . غاية الشركة

الأعمال التي تدخل في غرض الشركة سواء أكانت هذه الأعمال من أعمال الإدارة أم من أعمال التصرف 
 (.من نظام الشركات السعودي 29/1مادة )

وتتناول صلاحيات المدير الصلاحيات التجارية والحقوقية، أما الصلاحيات التجارية، فتشمل  
تنفيذ المشروع الذي تستثمره الشركة وشراء التجهيزات والمواد الأولية والبضائع وتوفير مخزون كاف منها 

 .(.)للازم للشركة وإدارة أموالها وتوظيفهاوتسويقها واستخدام اليد العاملة وتوفير التحويل ا
غير أنه لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة الشركاء أو بنص  

 :من نظام الشركات بصفة خاصة الأعمال الآتية 21صريح في العقد ، ويسري هذا الحظر طبقا لنص المادة 
مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها أو منافس لها، لما يترتب على ذل  التعاقد مع الشركة بصورة  -أ

 .من إلحاق الضرر بها
 .أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً مشابهاً لنشاط الشركة -ب
أن يكون شريكاً في شركة تضامن أخرى أو شريكاً متضامناً في شركة توصية إذا كانت هذه الشركة تمارس  -ج

 .نشاطاً مشابهاً لنشاط الشركة التي يتولى إدارتها أو منافساً لها
بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف بهذه العقارات مما يدخل في أغراض الشركة، كأن يكون غرضها شراء  -د

 .العقارات وبيعها بربح، أو تشييد العقارات لبيعها
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عليها، مما يعرض موجوداتها لخطر الضياع، ويضعف من  رهن عقارات الشركة أو إجراء الرهن التأميني -هـ
 .ملاءتها، وينعكس سلباً على الشركاء فيها بحكم مسؤوليتهم الشخصية والتضامنية

كما حظر المشرع على المدير أن يتنازل عن كافة صلاحياته أو توكيل الغير بها، إلا إذا كان قرار  
 يشترط بالضرورة أن يثق الشركاء في نائب المدير كثقتهم في تعيينه يجيز له أن ينيب عنه غيره، ذل  أنه لا

وفي هذه الحالة تكون . وفي جميع الأحوال يجب على المدير شهر هذا التوكيل في سجل الشركة. شخص المدير
ولا يكون . الشركة مسؤولة عن تصرفات الوكيل أو النائب كما لو صدرت هذه الأعمال من المدير شخصياً 

 .  إلا عن خطئه في اختيار النائب وعن خطئه فيما أصدره له من تعليماتالمدير مسؤولاً 
 :صلاحيات المديرين عند تعددهم –رابعا 
قد يعين لإدارة شركة التضامن أكثر من مدير، وعندئذ يثور التساؤل عن كيفية إدارة الشركة  

الشركاء يحدد صلاحياتهم أو لم  ونميز في هذه الحالة إن كان هنال  اتفاق بين. وسلطات كل مدير وحدودها
 .يكن هنال  مثل هذا الاتفاق

 :عند وجود اتفاق -1
قد يعين عقد الشركة أو وثيقة تعيين المديرين اختصاص كل من المديرين، كأن يختص أحدهم  

ففي هذه الحالة . بإدارة المصانع، ويعهد إلى الآخر بالمبيعات والمشتريات، ويوكل إلى ثالث شؤون العاملين
 عن الأعمال التي يجب على كل مدير احترام حدود الصلاحيات الممنوحة له، بحيث لا تنعقد مسؤوليته إلا

 . أجراها داخل هذه الحدود دون تل  التي قام بها غيره من المديرين، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته
 :عند عدم وجود اتفاق -2
إذا تعدد المديرون وسكت عقد تأسيس الشركة أو وثيقة تعيينهم عن تحديد اختصاص كل منهم  

لم يرد نص في عقد الشركاء أو في وثيقة تعيينهم على أغلبية معينة  اعتبروا مفوضين بإدارة الشركة مجتمعين، ما
فيما بينهم، أو ينص على حق كل منهم بأن يقوم منفرداً بالإدارة أو بالقيام بأعمال معينة بشكل منفرد 

ومع ذل  لا نرى مانعاً من أن يعرض العمل على المديرين (. من نظام الشركات السعودي 21/1مادة )
بت فيه، إذا ما عارضه أحدهم قبل إتمامه، وعندئذ يبت فيه بالأغلبية العددية، ومن المعروف أنه طبقا جميعاً لل
 .من نظام الشركات تصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية 21للمادة 

 :المسؤولية الناشئة عن أعمال المدير
هة الغير ممن يتعاملون معها، ومسؤولية المدير يترتب على أعمال المدير مسؤولية الشركة في مواج 

 . نفسه عن أعماله في مواجهة الشركة والشركاء
 :مسؤولية الشركة عن أعمال المدير –أولًا 
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تتأثر الشركة بتصرفات مديرها ليس فقط بالنسبة للتصرفات القانونية التي يترتب عليها مسؤولية  
در عنه من أعمال غير مشروعة تلحق ضرراً بالغير وترتب مسؤولية الشركة العقدية بل أحياناً بالنسبة لما يص

 . الشركة التقصيرية
 : المسؤولية العقديـة -1
أن يتصرف : تسأل الشركة عن كافة العقود التي يبرمها مديرها، ويشترط لإلزام الشركة بتصرفاته 

 . باسم الشركة وضمن حدود صلاحياته الممنوحة له
 : التصرف باسم الشركة ولحسابها -أ
يتصرف المدير باسم الشركة وعنوانها وليس باسمه الشخصي، لذل  فإن جميع تصرفاته التي  

يجريها باسم الشركة لتحقيق غرضها تنصب مباشرة في ذمتها وتسأل عن كافة الآثار التي تترتب على تصرفات 
 . المدير وتكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ تعهداته

ولكن إذا أبرم المدير عقداً لحساب الشركة إنما وقعه باسمه الخاص وليس بعنوان الشركة، فالأصل  
أن لا تكون الشركة مسؤولة عن هذا التصرف،  ويلتزم المدير وحده به، على أن هذه القرينة بسيطة قابلة 

ب الشركة، وأن المدير كان لإثبات العكس، فإن تم دحضها وأقيم الدليل على أن التصرف قد تم بالفعل لحسا
له صلاحية إبرامه وأن المتعاقد الآخر كان يعلم بأن التعاقد تم لحساب الشركة أو أنه كان يستوي لديه التعاقد 
معها أو مع المدير شخصياً، انعقدت مسؤولية الشركة عن هذا التصرف ويجوز إثبات ذل  بكافة طرق 

 .  (.)الإثبات وللقاضي سلطة تقديرية
 : يكون تصرف المدير في حدود صلاحياته أن -ب
يجب أن تكون التصرفات التي يقوم بها المدير داخلة في حدود الصلاحيات التي رسمها له عقد  

جاوز حدود الشركة وطبقا لنظام الشركات الشركات، لذل  فإن الشركة لا تلزم بتصرفات المدير، إذا 
أن يرجع إلا على المدير شخصيا  -لو كان حسن النيةحتى و –، ولا يكون للغير الصلاحيات الممنوحة له

طالما تم  شهر صلاحياته أما إذا لم تشهر حدود صلاحيات المدير في سجل الشركات، أو لم يشر في العقد 
أو التصرف الصادر عن المدير إلى رقم سجل الشركة التجاري، فالأصل أنها لا تسري بحق الغير وتلتزم الشركة 

ثبت أن الغير كان يعلم بحدود صلاحيات المدير على وجه اليقين، كما لو أرسلت الشركة بالتصرف، ما لم ي
 .منشوراً صريحاً بهذا المعنى للغير

ومع ذل  يجوز للغير أن يرجع على الشركة في حدود ما أثرت به من العمل الذي أبرمه المدير  
  .متجاوزاً حدود صلاحياته تطبيقاً للقواعد العامة

 : ية التقصيريةالمسؤول -2
لا تقتصر مسؤولية الشركة على العقود والتصرفات التي يبرمها المدير لحسابها وبعنوانها فحسب،  

بل تسأل الشركة عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها المدير أثناء إدارته أو بسببها ويترتب عليها الإضرار 
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كما . وتكون مسؤولية الشركة تجاه الغير عن هذه الأخطاء مسؤولية تقصيرية، وتلزم الشركة بالتعويض. بالغير
لو ارتكب المدير عمل منافسة غير مشروعة، وبالنسبة للمسؤولية الجزائية فإن الشركة كشخص اعتباري تقتصر 

ل، ولا يمكن فرض عقوبة الحبس على هذا معاقبتها على دفع الغرامة ونشر الحكم والمصادرة إن كان لذل  مح
 . الشخص الاعتباري، كل ذل  إذا كان الفعل الجرمي ارتكب باسم الشركة ولحسابها

 : مسؤولية المدير عن أعماله –ثانياً 
يقع على عاتق مدير الشركة سواء كان شريكاً أو غير شري ، أن يبذل في إدارة الشركة عناية  

  حكم الوكيل المأجور، لأنه يتقاضى أجراً نظير إدارته، لذل  يكون المدير الرجل المعتاد، حكمه في ذل
مسؤولًا تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب إهماله وتقصيره، ويكون كذل  حتى ولو  

النشاط  كأن يتاجر لحسابه في أحد فروع. كانت أخطاؤه في الإدارة يسيرة لطالما نجم عنها ضرر لحق بالشركة
وقد يسيء المدير استعمال عنوان الشركة . الذي تزاولها الشركة أو يغفل إبرام عقد تأمين على مركبات الشركة

وقد تعد هذه الأخطاء سبباً مشروعاً يبرر عزل . إلخ... أو يجاوز حدود صلاحياته الممنوحة له في ص  تعيينه
 . المدير

الشركة من قبيل المسئولية العقدية وبالتالي فإنه يقع على وتكون مسئولية المدير عن أخطائه في إدارة 
 (..)عاتقه أن يبذل عناية الرجل المعتاد فإذا قصر في ذل  فإنه يسأل عن أخطائه ولو كانت يسيره

ويعد المدير أميناً على أموال الشركة فإذا بدد هذه الأموال أو اختلسها، يكون مرتكباً لجرم  
 . وليته الجزائية وألزم بالتعويضإساءة للأمانة وترتبت مسؤ 

 
 الثاني الفرع

 والخسائر توزيع الأرباح
بعقد الشركة، ويخضع توزيع الأرباح في  إن اقتسام الأرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعية الخاصة

الربح بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من  الأصل للشروط الواردة في عقد الشركة، مع مراعاة
لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيق أحكام نظام  أو إعفائه من الخسارة، أما إذا

 العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، والأرباح التي توزع على الشركاء الشركات، وقد جرى
لأرباح الصافية، وهي ال الرصيد الدائن، بصيد المدين من ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرح الر 

عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها  ما يتبقى من الأرباح الإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص
وأجور العمال والمصاريف الشهرية كقيمة ما تستهلكه الشركة من نور  المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين

تهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة خلال الاس وغاز ومياه، وكذل 
الشركة على  وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من الأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به السنة،

تي لا تحقق الشركاء كربح في السنوات ال مواجهة الخسائر المحتملة أو احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على
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في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم إجباري فيها الشركة أرباحاً، وتكوين الاحتياطي 
 المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية
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 الفصل الثاني
 شركة التوصية البسيطة

الشركة التي تتكون من فريقين من : "من نظام الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها 26عرفت المادة 
فريق آخر يضم عن ديون الشركة ، و في جميع أمواله الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا 

 ".في رأس المال حصتهبمقدار  مسئولا عن ديون الشركة  موصيا على الأقل شريكا
ويتم اللجوء لهذا النوع من الشركات عند وجود أشخاص يرغبون استثمار أموالهم وأن يحددوا  

مسؤوليتهم، ويستعينون في ذل  بشري  متضامن أو أكثر لا يملكون الحد الكافي للنهوض بالمشروع الذي 
 .ترغب الشركة القيام به

الذي عرفه الإغريق في القرن  "قرض المخاطرة الجسيمة"وترجع جذور شركات التوصية إلى نظام 
وبمقتضى هذا النظام كان صاحب المال يقرض مال  . السادس قبل الميلاد ومارسوه في التجارة البحرية

السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز سفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت السفينة سالمة إلى بر الأمان 
ة تتمثل في نسبة من الأرباح التي يكون المقترض قد حققها، أما استو  المقرض مبلغ القرض مضافاً عليه فائد

 .إذا غرقت السفينة لم يكن للمقرض أن يطالب مال  السفينة بشيء وضاعت عليه نقوده
حيث أخذ النبلاء . ووضع الثقة" عقد الكومندا"وقد تفرع عن هذا النظام عقد التوصية  

والقضاة ورجال الدين المحظور عليهم تعاطي التجارة، وكان الإقراض بالفائدة محظوراً، يتعاقدون مع أحد 
ن صاحب المال إنما التجار لاستثمار أموالهم، وسميت العقود المنظمة لعلاقتهم مع التاجر بعقود التوصية، لأ

وانتقلت هذه التسمية إلى التشريعات الحديثة أولها كان الأمر . يوصي التاجر بموجبها القيام بتجارة معينة
، ولعدم شهر وضع الشري  الموصي فيها صدر قانون 1612الملكي للتجارة الذي صدر في فرنسا عام 

 . توصية ووضع مؤيدات لشهر الشري  الموصيفنظم أحكام الشركات ومنها ال 1311التجارة الفرنسي لعام 
وقد عرفت الشريعة الإسلامية عقداً شبيهاً بعقد التوصية، سمي بعقد المضاربة، وهو عبارة عن  

وأخذت المجلة بهذا النوع من الشركات وسميت . شركة في الربح يقدم أحد الشركاء فيها المال والآخر العمل
ربة عن شركة التوصية اختلافاً كلياً، لأن المضارب تنحصر حصته في وتختلف شركة المضا. بشركة المضاربة

رأسمال الشركة بعمله فقط، في حين يساهم الشري  الموصي، في تكوين رأس المال بالمال المقدم من قبله، 
وقد تكون شركة المضاربة أقرب إلى شركة التضامن، . ولكن مسؤوليته تنحصر بحصة منه بالنسبة لديون الشركة

تي يمكن أن تكون مساهمة أحد الشركاء فيها مقتصرة على عمله والآخرون على مساهمات نقدية، منها إلى ال
 .شركة التوصية التي نحن بصددها
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 المبحث الأول
 خصائص شركة التوصية البسيطة

 دون البسيطة بأن لها عنواناً يتكون من اسم شري  أو أكثر من الشركاء المتضامنين تتميز شركة التوصية
ديون الشركة  الشركاء الموصين، وبعدم اكتساب الشري  الموصي فيها صفة التاجر مع تحديد مسؤوليته عن

 .بمقدار حصته في رأس المال
 : الشركة عنوان: أولاً 

الشركاء المتضامنين مقروناً بما ينبىء عن  يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من
عنوان الشركة إلا من اسم شري  متضامن واحد، فإنه لابد من إضافة  ثم فإنه إذا لم يتكونومن . وجود شركة
 الشركة حتى ولو كان هؤلاء الشركاء جميعًا موصين، وذل  لكي يعلم الغير بوجود" شركاه وشريكه أو"عبارة 
 .(من نظام الشركات 21المادة )

حماية للغير حتى لا يعتقد خطأ  لموصين، وذل ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم أحد الشركاء ا
عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، فيعتمد  أن هذا الشري  الذي ظهر اسمه في عنوان الشركة مسئول

ولا يجوز أن : "السابق ذكرها هذا الحظر بقولها 21وقد أكدت المادة  .وائتمانه على هذه ويولي الشركة ثقته
 "أحد الشركاء الموصين يتكون اسم الشركة من اسم

وعدم اعتراضه عليه، اعتبر في  وإذا أدُرج اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذل 
مواجهة الغير شريكاً متضامناً، أي يعتبر مسئولًا أمام الغير عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه 

يكون عندئذ قد احترف التجارة وغامر بكل ذمته في التاجر لأنه  التضامن، ونتيجة لذل  فهو يكتسب صفة
 (.) .التجاري النشاط

 : التاجر عدم اكتساب الشريك الموصي صفة: ثانيًا
المتضامن في شركة التضامن، ومن  يعتبر الشري  المتضامن في شركة التوصية البسيطة هو نفس الشري 

تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشري  لم  ثم فهو يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة ولو
وإن كان تقديم الحصة إلى  .التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة الموصي فإنه على خلاف ذل  لا يكتسب صفة

 .الشركة يعد عملًا تجارياً، لذا لا يشترط في الشري  الموصي أن يكون كامل الأهلية
ن عقدها يعد من العقود الملازمة للشخص، وتعد شركة التوصية من شركات الأشخاص، وبالتالي فإ

لذل  فإن تنازل الشري  الموصي عن حصته إلى شخص آخر يقتضي الحصول على موافقة الشركاء 
المتضامنين ، غير أن ما يطرأ على شخصية الشري  الموصي لا يؤثر على حياة الشركة، وعليه فإن إفلاس 

هلية أو إصابته بعجز دائم لا يؤدي إلى حل الشركة ، ما لم الشري  الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدان الأ
 .ينص عقد الشركة على خلاف ذل  
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أما من حيث نية المشاركة، فالأصل أنه لا يحق للشري  الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة، إلا أن من 
الغير، وهذا ما يميز الشري  حقه مراقبة إدارة الشركة وإبداء رأيه في إدارتها طالما أنه لا يظهر المدير حيال 

 .الموصي عن الممول الذي يقدم قرضاً للشركة ولا يحق له مراقبة أعمالها أو التدخل فيها
 : المحدودة للشريك الموصي المسؤولية: ثالثاً

الذي يُسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية  على خلاف الشري  المتضامن في شركة التوصية
ويؤثر يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال،  لشري  الموصي لاوعلى وجه التضامن، فإن ا

إذ يقدم حصة مالية سواء كانت . تحديد مسؤولية الشري  الموصي على طبيعة الحصة التي يقدمها إلى الشركة
ون مرتبطاً نقدية أو عينية، ولا يجوز للشري  الموصي أن يقدم حصة بالعمل لأن قياس المسؤولية المحدودة يك

 ..بقيمة الحصة المقدمة للشركة، ويصعب تقويم حصته إن كانت عملاً 
التوصية لا يستتبع إفلاس الشري   ويترتب على المسؤولية المحدودة للشري  الموصي أن إفلاس شركة

 .المتضامن فيها الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشري 
الموصي في عنوان الشركة لأن عنوان الشركة يجب أن يقتصر كما أنه لا يجوز أن يدرج اسم الشري  

على أسماء الشركاء المتضامنين، وأي إدراج أو تسامح من قبل الشري  الموصي بإدراج اسمه في عنوان شركة 
التوصية يجعله مسؤولًا عن ديون والتزامات الشركة كشري  متضامن تجاه الغير حسن النية ، والغير حسن النية 

ويمكن إثبات علم الغير بصفة الشري  الموصي بكافة وسائل . يجهل صفة الشري  الموصي هو الذي
 .الإثبات

 
 المبحث الثاني

 إدارة شركة التوصية البسيطة
يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا  يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، ويجوز أن

 .يكون المدير شريكًا موصيًا وال أنأجنبيًا، إنما لا يجوز في جميع الأح
واستبعاد الشري  الموصي من إدارة الشركة يعتبر من أهم المبادئ الأساسية المميزة لشركة التوصية وهذا 

لا يجوز للشري  الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية : "من نظام الشركات بقولها 23ما قررته المادة 
 ".ولو بناء على توكيل

فلا يجوز أن يقوم بعمل من . د من هذا النص أن الشري  الموصي لا دخل له في إدارة الشركةويستفا
أعمال الإدارة، أو أن يكون مديراً للشركة، وإنما يجب أن تكون الإدارة لأحد الشركاء المتضامنين أو لشخص 

 .أجنبي عن الشركة
ن يعبر عن إرادتها حتى ولو وافق جميع وعليه لا يجوز للشري  الموصي أن يشتري نيابة عن الشركة أو أ

ولا يقتصر هذا الحظر على إبرام العقود وإنما يشمل أيضاً الأعمال الممهدة . الشركاء المتضامنين والموصين
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كما ليس للشري  الموصي إلزام الشركة حيال . لعقدها كالتفاوض عن الشركة من أجل تصرف قانوني ما
 .نيابته عنها أو تبعيته لهاالغير بعمله غير المشروع لانتفاء 

الأول وجوب حماية : ويقوم حظر تدخل الشري  الموصي في إدارة أعمال الشركة على اعتبار مزدوج
 .الغير، والثاني هو وجوب حماية الشركاء المتضامنين

فحماية الغير، كما هو الحال في قاعدة منع ذكر اسم الموصي في عنوان الشركة، تقضي أن مسؤولية 
الموصي عن ديون الشركة محدودة بالحصة المالية التي يقدمها للشركة، وقد يوحي تدخله في أعمال  الشري 

الإدارة للغير أنه شري  متضامن مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة فيوليها ائتماناً كبيراً اعتماداً 
لذل  حظر المشرع على . (.)صتهعلى أمواله، ثم يتبين بعد ذل  أنه شري  موصٍ لا يسأل إلا في حدود ح

 .الموصي التدخل في أعمال إدارة الشركة ليدفع هذا الخطأ الذي قد يقع فيه الغير
وقد يعترض على هذا التبرير أن في مقدور الغير الاطلاع على عقد الشركة المشهر في سجل التجارة 

في حدود حصته، ومن ثم يمتنع ليعلم أن الشري  الذي يتعامل معه إنما هو شري  موصٍ غير مسؤول إلا 
عليه الاحتجاج بإهماله أو تقصيره أو أنه يكفي أن يصرح الشري  الموصي في حال تصرفه عن الشركة عن 

ويرد على ذل  أن الحياة التجارية تقوم على السرعة مما لا يتيسر معه عملياً الرجوع إلى ملخص عقد . صفته
كما أن مبرر المنع ليس مرده هذا السبب . يتعامل معه الغير الشركة المشهر للتحري عن صفة الشري  الذي

 .لوحده وإنما لسبب آخر سنبينه، يتعلق بحماية الشركاء ومنعاً للاحتيال على القانون
أما بالنسبة لحماية الشركاء المتضامنين، فإن مسؤولية الشري  الموصي المحدودة قد يدفعه إلى عدم اتخاذ 

زمة إذا ما سمح له بتولي إدارة الشركة، ومن شأن ذل  الإضرار بالشركاء المتضامنين الحيطة وبذل العناية اللا
فلا يقبل أن يتحمل الشركاء المتضامنون مخاطر أخطاء . الذين يسألون عن ديون الشركة في جميع أموالهم

الشركة  الشري  الموصي الذي لا يحسن أعمال الإدارة بسبب اطمئنانه إلى مسؤوليته المحدودة عن ديون
 .والتزاماتها

ولا يجوز الاعتراض على ذل  بأن الشركاء المتضامنين قد أساءوا اختيار شركائهم الموصين الذين خالفوا 
ولا شأن لحسن اختيار الشري  الموصي . خطر التدخل في الإدارة، مما عرضهم للمسؤولية تجاه دائني الشركة

ع تدخل المشرع بحماية الشركاء المتضامنين من سوء اختيارهم بتدخله في إدارة الشركة، وليس هناك ثمة ما يمن
 .لشركائهم الموصين في شركة التوصية، وعليه فرض المشرع هذا الحظر

إضافة لما سبق ذكره من مبررات فإنه يمكن القول أن حرمان الشري  الموصي من الإدارة إنما يمثل قاعدة 
ففي بداية ظهور شركة . أرادت التشريعات أن تستمر عليهاتقليدية ترجع إلى تاريخ ظهور شركة التوصية، و 

التوصية كان الشري  الموصي يعمل في الخفاء دون أن يظهر عندما يتعامل الشركاء المتضامنون مع الغير، كما 
ذكرنا سابقاً، كما أن شركة التوصية كانت مخرجاً للأشخاص الممنوع عليهم مزاولة التجار، لاستثمار أموالهم 

 .هورهم بمظهر التجار، وهذا يحول عادة دون إدارة المشروع التجاريدون ظ
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وإذا خالف الشري  الموصي مبدأ الحظر وقام بالتدخل في أعمال الإدارة فإنه يعرض نفسه للجزاء 
الحظر المشار إليه كان مسؤولا بالتضامن ( الموصي)إذا خالف الشري  "بقولها  23الذي نصت عليه المادة 

 ... "أمواله عن الديون التي تحملتها ترتبت على ما أجراه من أعمال الإدارةفي جميع 
وعليه، فقد قصر المشرع مسؤولية الشري  الموصي التضامنية على الديون والالتزامات التي تحملتها 

 .الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في إدارتها، وهذا أمر وجوبي على المحكمة
ون الشري  الموصي قد تدخل في إدارة أعمال الشركة بناءً على توكيل من ويستوي بالنسبة للغير أن يك

ذل  أن الغير لا شأن له بعلاقات الشركاء فيما بينهم ويكفيه أن . الشركاء المتضامنين أو بدون توكيل منهم
  الشري  الموصي تدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة
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 الفصل الثالث
 شركات المحاصة

 :تعريفها
في المادة وعرفها نظام الشركات  وهي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر، أحد شركات الأشخاص هي

، "ولا تخضع لإجراءات الشهر اعتباريةالشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية : "هيبأنها  31
 .ويةوتتميز هذه الشركة بأنها النموذج الوحيد من الشركات الذي لا يتمتع بالشخصية المعن

قانونية أمام الغير تنعقد بين شخصين  فشركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية
أحد الشركاء باسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح  أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها

 .الشركاء والخسائر بينه وبين باقي
اة العملية نظراً لصفتها المستترة، ويمكن أن تظهر التطبيقات وينتشر هذا النوع من الشركات في الحي

كأن يتفق شخص يرغب في الاستتار وإخفاء اسمه عن الجمهور مع : العملية لشركة المحاصة في مجالات كثيرة
أو أن يتفق شخصان على أن يرسل أحدهما بضاعة فيصرفها الآخر . شخص آخر على القيام بعمل معين

أو أن يتفق مهندس مع مالكي أرض على تشييد بناء وبيعه واقتسام ما قد ينشأ عن ذل  . ويتقاسمان الأرباح
 .أو أن يتفق شخصان على شراء ثمار أرض زراعية وإعادة بيعها واقتسام الربح والخسارة. من ربح أو خسارة

تاج لأي شكل من وعليه نجد أن انتشار شركة المحاصة في الحياة العملية يعود إلى بساطتها، ولأنها لا تح
أشكال الشهر وقد تبقى مجهولة للغير إذا رغب الشركاء في ذل ، لذل  لا نجد لها تطبيقاً في مشاريع طويلة 

 .وواسعة
 :وسوف نتناول ما يتعلق بهذه الشركة في المباحث التالية

 المبحث الأول
 خصائص شركة المحاصة

واحد  غيرها بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعملالسائد قديماً أن شركة المحاصة تتميز عن  كان الرأي
ليس هناك ما يمنع قانوناً  أو عدة أعمال لا يستغرق تنفيذها وقتًا طويلًا، غير أنه يؤخذ على هذا الرأي أنه

 .الاستمرار من أن تقوم شركة المحاصة بنشاط معين على وجه
ميز بعدة خصائص تتمثل في أنها شركة ومن خلال التعريف السابق بيانه لشركة المحاصة نجد أنها تت
 .مستترة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتقوم على الاعتبار الشخصي

 :أنها شركة مستترة -1
من نظام الشركات التجارية السعودي أن شركة المحاصة شركة مستترة ليس لها  31قررت المادة 

وهذا لا يعني سريتها أي عدم علم . وجود ظاهر أمام الغير، وإنما يقتصر وجودها على الشركاء فحسب
، فهي تبقى الغير بوجود عقد شركة محاصة بين الشركاء، وإنما يعني أنها مستترة من الوجهة القانونية
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محتفظة بصفتها كشركة محاصة ولو علم الغير بوجودها فعلًا، إذ ليس هنال  ما يمنع من اطلاع الغير 
ن   إووقوفه على تفاصيل عقد الشركة المبرم بين الطرفين بصورة عفوية أو بفعل المتعاقدين وإرادتهم، إذ 

المالي والقانوني وما يربطهم بشركائهم من  كثيراً ما يهم الغير المتعاملين مع الشركاء الوقوف على وضعهم
 .تنعكس على ذمتهم المالية التي تشكل ضمانة لدائنيهم ةعلاقات مالية وقانوني

شركة المحاصة بتوثيق عقدها لدى كاتب كما أنه ليس هنال  ما يمنع من إعلام الغير بوجود   
المتعاقد مع الغير، ما دام أنه لم العدل وإعطاء نسخة عن العقد لأحد المتعاملين مع الشري  الظاهر 

 .(.)يصدر من الشركاء أي عمل من شأنه إبراز الشركة كشخص اعتباري مستقل عن شخصية الشركاء
 :ليس لها شخصية اعتبارية -5

شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتفرع عن انتفاء الشخصية الاعتبارية أنه ليس لها 
ة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وليس لها كذل  موطن أو جنسية خاصة اسم تجاري أو عنوان ولا ذم

ويترتب على . كما أنها لا تخضع لإجراءات التسجيل في سجل الشركات أو لمس  الدفاتر التجارية. بها
ذل  أيضاً أنه لا يجوز شهر إفلاس الشركة، وإنما يشهر إفلاس الشري  الذي تعاقد مع الغير إذا توقف 

 .يونه التجارية وكان تاجراً عن دفع د
 :أنها تقوم على الاعتبار الشخصي -3

فأساس تكوينها الثقة المتبادلة بين الشركاء والمعرفة . تعد شركة المحاصة من شركات الأشخاص
وهذه الصفة تبدو أكثر وضوحاً في شركة . فالاعتبار الشخصي هو عماد هذه الشركة. الوثيقة فيما بينهم
شركات الأشخاص نظراً لأن الشركاء لا يظهرون في مواجهة الغير، ويقدمون حصصهم المحاصة عن باقي 

غالباً ملكاً للشري  المدير، ويعتمدون في نتائج أعمال الشركة على مجرد الثقة فيمن تلقى حصصهم 
 .ويتعامل باسمه الخاص

ول الحصص إلا ويترتب على اعتبار شركة المحاصة من شركات الاعتبار الشخصي أنه لا يجوز تدا 
وأن تنازل أحد الشركاء عن حصته يقتصر أثره على العلاقة بين طرفيه ولا شأن . بموافقة جميع الشركاء

كما أن شركة المحاصة تنقضي بطرق الانقضاء المتعلقة . للشركاء الآخرين به، طبقاً لمبدأ نسبية العقود
الشركاء أو حجر عليه أو توفي كل ذل  بالاعتبار الشخصي، إذ تنتهي الشركة إذا ما شهر إفلاس أحد 

 .ما لم يتفق على غير ذل 
 المبحث الثاني

 تكوين شركة المحاصة
 شركة تتألف من عدد من الشركاء، ومن ثم يجب أن تتوافر في عقدها سائر الأركان الموضوعية المحاصة

تعدد الشركاء وتقديم الحصص  كةوالأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشر ( الرضا والأهلية والمحل والسبب)العامة 
 .ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر
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ثم فلا  الشروط الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا يشترط توافرها في عقد شركة المحاصة، ومن أما
  .(.)كشركة محاصة يلزم كتابة عقدها، كما أنه لا يجوز شهر هذا العقد وإلا فقدت الشركة صفتها

باستثناء شركة "نظام الشركات السعودي ذل  صراحة فنص في المادة العاشرة على أنه وقد قرر 
المحاصة يثبت عقد الشركة وكذا ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد غير 

 "نافذ في مواجهة الغير
ركاء على سبيل التملي  من وفي جميع الشركات باستثناء شركة المحاصة تخرج الحصص التي يقدمها الش

التساؤل الذي . ذمم الشركاء وتنتقل إلى ذمة الشركة، ولا يكون للشركاء بعد ذل  إلا مجرد نصيب في الأرباح
يطرح نفسه في مسألة تكوين شركة المحاصة هو من يمل  الحصص التي يقدمها الشركاء عند إنشاء شركة 

ركة بشخصية معنوية؟ الواقع أن الاتفاق الذي يبرمه الشركاء المحاصة في الوقت الذي لا تتمتع فيه هذه الش
  :من عدة وجوهوهو لا يخلوا . يحدد ذل 

أن يتفق الشركاء على أن يحتفظ كل شري  بملكية حصته ويستثمرها بنفسه على أن يشترك مع باقي  -1
 .الشركاء في الأرباح والخسائر المترتبة على استثمار الحصة

أن يحتفظ كل شري  بملكية حصته، مع تسليم كل الحصص إلى أحد الشركاء أن يتفق الشركاء على   -2
وفي هذه الحالة . ليقوم باستثمارها لحساب الشركة على أن يتم توزيع الأرباح والخسائر وفق المتفق عليه

 .لا يكون للدائنين المتعاملين مع الشري  الذي يدير العمل التنفيذ على حصص الشركاء الآخرين
الشركاء ملكية حصصهم إلى أحد الشركاء ليستثمرها ويقتسمون ما قد ينشأ عن النشاط من أن ينقل  -2

وفي هذه الحالة يكون للدائنين للذين تعاملوا مع الشري  الذي يدير العمل أن ينفذوا . ربح وخسارة
ناً وإذا كانت الحصة التي قدمها الشري  عي. على جميع الحصص لأن ملكيتها انتقلت لمن تعامل معهم

وشهر إفلاس الشري  الذي يحوزها، كان لمالكها حق  –عقار أو منقول مثلًا  –معينة بذاتها 
أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير . استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة

صوماً منها نصيبه في مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخ
 .(من نظام الشركات 32/1مادة) خسائر الشركة

أن يتفق الشركاء على أن تكون الحصص المقدمة منهم مملوكة لهم جميعاً على الشيوع، وفي هذه الحالة  -3
بشرط أن ينص على الشيوع صراحة في العقد لأن المحاصة لا  تطبق عليهم أحكام ملكية المال الشائع

وإذا لم يبرم الشركاء أي من الصيغ المذكورة اعتبر كل شريكاً مالكاً للحصة التي  .(.)مهتفترض حتما قيا
 .قدمها فعلاً 
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 المبحث الثالث
 نشاط شركة المحاصة

يعمل باسمها  كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير لما
 :لا تخرج عن الصورة التالية عادة طريقة الإدارة في عقد الشركة، وهيولحسابها، وإنما ينظم الشركاء 

أعمال الشركة، وفي هذه الحالة يقوم هذا الشري  الذي  قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة -1
بكافة الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، وهو  "مدير المحاصة"يطلق عليه اسم 
وبصفته الشخصية ويكون وحده المسئول أمام الغير، ولا تنشأ أي علاقة مباشرة  غير باسمهيتعامل مع ال
 في العقد الغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفاً بين هذا

على  ليس للغير حق الرجوع إلا: "من نظام الشركات حيث نصت على 36وهذا ما أكدته المادة 
 ......"الشري  الذي تعامل معه 

شري  باسمه الخاص ببعض الأعمال ثم  قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم، فيقوم كل -2
والخسائر بين الشركة على أساس أن تل  الأعمال قد  يتقدم بحساب عن نشاطه ويجري تقسم الأرباح

 .تمت لحسابهم جميعًا
الشركة، فتبرم العقود  الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحسابوأخيراً، قد يتفق  -2

التضامن متى كان موضوع الشركة تجارياً  سم جميع الشركاء ويلتزمون جميعًا أمام الغير وعلى وجهعندئذ با
 .التجارية تبعًا لقاعدة افتراض التضامن في المسائل

اصة يمارسها شري  ظاهر يتعامل مع الغير ويحدد عقد الشركة عادة أي سبق وأن وضحنا أن أعمال شركة المح
من الشركاء يتولى إدارتها فيقوم بالعمل باسمه الشخصي ولحساب مجموع الشركاء، ولكنه يلتزم بمفرده تجاه 
يه الغير المتعاملين معه، فليس لهؤلاء مطالبة غيره من الشركاء ويتزاحمون في التنفيذ على أمواله مع دائن

وعندها يكون هذا . وقد ينص العقد على أن يتعاقد كل شري  مع الغير باسمه الخاص. الشخصيين
 .الشري ، المتعاقد مع الغير، وحده مسؤولًا تجاه الغير دون سائر الشركاء

وقد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في كل الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فيوقعون جميعاً 
ويكون التزامهم تجاه الغير، على وجه التضامن، إن كان موضوع عمل . ويلتزمون تجاه الغيرعلى تعهداتها 

 .الشركة تجارياً، طبقاً للقواعد العامة في افتراض التضامن في الالتزامات التجارية
ويترتب على قيام مدير شركة المحاصة بالأعمال التجارية اكتسابه صفة التاجر، إذا ثبت احترافه 

فيلزم بالتسجيل في سجل التجارة ويمس  الدفاتر التجارية، ويشهر إفلاسه إن توقف عن . عمللهذا ال
 .دفع ديونه التجارية

 :انقضاء شركة المحاصة
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 شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركاء كما تنقضي بالأسباب تنقضي
 .الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص

الشركات من حيث أن انقضاءها لا يستتبع خضوعها  المحاصة تتميز عن غيرها منغير أن شركة 
المحاصة لا تتمتع بشخصية معنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة عن  لنظام التصفية، ومرد ذل  أن شركة

يقتصر الأمر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد  ذمم الشركاء، ولذا
الشركة  كلمنهم في الربح والخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر تختاره  نصيب

 .أو يعينه القضاء عند الاختلاف
من نظام الشركات،  226ولا مجال لتطبيق أحكام التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 

تهم أو خلفائهم، لانتفاء الشخصية الاعتبارية والمتعلقة بتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورث
وعلى ذل  فتخضع الدعاوى التي يرفعها الغير على من تعامل معه من الشركاء المحاصين إلى أن . للشركة

 .تنقضي وفقا للقواعد العامة
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 الباب الثالث
 (المساهمة شركات)شركات الأموال 

لشخصية الشري  أثر فيها، فالعبرة في  المالي ولا يكون الاعتباروهي الشركات التي تقوم أساساً على 
فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص  هذه الشركات بما يقدمه كل شري  من مال، ولهذا

 .عليه الشري  كوفاته أو إفلاسه أو الحجر
ها إلى أسهم المال في وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس

في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا  متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء
 .قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة تجاراً ولا يُسألون عن ديون الشركة إلا في حدود

 : خصائص شركة المساهمة
رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل يقسم  شركة المساهمة هي الشركة التي

 أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها باسمبقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنون  الشركاء فيها إلا
 .لإجراءات وقواعد خاصة

 :المساهمة والتي تميزها عن غيرها وهي تضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركةوي
 : مال الشركة رأس: أولاً 

الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز  الاقتصاديةبالمشروعات  تقوم شركات المساهمة للنهوض
وقد وضع نظام الشركات السعودي حدا أدنى . بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى رأسمالها بضخامته

حيث أوجبت ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة عن عشرة  39لرأس مال شركات المساهمة في المادة 
ملايين ريال في حالة التأسيس عن طريق الاكتتاب العام وعن مليوني ريال في حالة التأسيس المغلق ، 

وتمثل هذه الأسهم في " سهمًا"القيمة يسمى كل منها  ساويةويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء مت
للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة  صكوك الأصل فيها أنها قابلة

 .أن يكون لذل  أثر على حياة الشركة أنواع التصرف دون
  :المحدودة للمساهم المسؤولية: ثانيًا

مال  لما يملكه من أسهم في رأس الاسميةالقيمة  شركة المساهمة بقدر تتحدد مسؤولية الشري  في
المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، على  الشركة، ونتيجة لذل  فإن الشري 

في شركة التضامن والتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس  العكس من الشري  المتضامن
 .الموصي اجراً، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشري ت المساهم ولو كان

 :المساهمة اسم الشركة:ثالثاً
نصت على ذل   أحدهم حيث ليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من أسماء الشركاء أو اسم 

لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص " :من نظام الشركات بقولها 11صراحة المادة 
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في ذل  يرجع إلى أن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق  ولعل السبب..." طبيعي
بقيمة  بأسماء المسئولين بالتضامن، في حين أن مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة إعلام الغير
 .أسهمهم

من الغرض من إنشائها،  النص أن اسم شركة المساهمة يجب أن يكون مشتقًا ويستفاد من هذا
 .للصناعات الأساسية فيقال مثلاً شركة الإسمنت السعودية أو الشركة السعودية

الأشخاص الطبيعيين إذا كان غرض  ومع ذل  يجوز أن يشتمل اسم شركة المساهمة على اسم أحد
أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت  هذا الشخص اسمبالشركة استثمار براءة اختراع مسجلة 

وذل  " شركة مساهمة"الحالات أن تضاف إلى الاسم عبارة  أسهمها رأسمالها، وإنما يجب في مثل هذه
 .(.)الشركة للدلالة على نوع

 : التأسيس والإدارة: رابعًا
ما يرخص بالتأسيس،  تأسيس شركات المساهمة لإجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم يخضع

( الاقتصاد وزير التجارة أو وزير)تكتسب الشخصية المعنوية إلا بصدور قرار من الوزير المختص  ولا
الشركات المساهمة  باعتماد تأسيس الشركة، وذل  لتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على تأسيس

 .الجمهور والتحقق من جدية المشاريع التي تقوم بها وحماية أموال
التنفيذ وبعضها الآخر الرقابة  كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى

والقيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة،  والإشراف، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة
قرير مجلس الإدارة وإبراء ذمته التي تجتمع مرة كل سنة على الأقل لمناقشة ت وهناك الجمعية العامة العادية

 .السنة المنتهية عن أعمال
الشركة والتحقق من انتظام حساباتها،  وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية

تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص  وهناك أخيراً الجمعية العامة غير العادية التي
 .(.)التأسيسعليها عقد 
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 الفصل الثاني
 تأسيس شركة المساهمة

يقصد بتأسيس شركة المساهمة الأعمال القانونية والمادية التي يقوم بها المؤسسون، والتي يستلزمها تكوين 
 . الشركة طبقاً لما فرضه المشرع

أو طلب كل من وقع عقد شركة المساهمة "من نظام الشركات  12ويعتبر مؤسسا طبقا لنص المادة 
تخضع و " الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند تأسيسها أو أشترك اشتراكا فعليا  في تأسيس الشركة

شركة المساهمة لإجراءات تأسيس متعددة فرضها نظام الشركات وقد تم تحديد هذه الإجراءات بموجب قواعد 
من حماية جمهور المساهمين الذين آمرة بقدر من التفصيل في نظام الشركات رغبة من المنظم في التأكد 

تشمل إجراءات . يشكلون عادةً عدداً كبيراً من الأشخاص من الغش أو الاحتيال من جانب المؤسسين
تأسيس شركة المساهمة تحرير عقد التأسيس ونظام الشركة وطلب استصدار المرسوم الملكي الذي يرخص 

يلي ذل  مرحلة الاكتتاب في رأس . بتأسيس الشركةبتأسيس الشركة أو ترخيص من وزير التجارة والصناعة 
 .مال الشركة ودعوة الجمعية التأسيسية ومن ثم صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان التأسيس

 :المؤسسين ومركزهم القانوني: أولاً 
كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص "  السابقة 12في المادة  يعتبر نظام الشركات

لشركة  منشأأسيسها أو قدم حصة عينية عند تأسيسها أو اشتراك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بت
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكون مؤسساً إلا الشركاء، وأن كل من شارك في عملية التأسيس من غير ". المساهمة

اسبية أو المصرفية لا يكون مؤسساً الشركاء كمن يقوم لحساب المؤسسين ببعض أعمال الخبرة القانونية أو المح
ويستفاد من التعريف السابق أن المؤسس يمكن . لأنه لا يعمل لحسابه الخاص بل لحساب الشركاء المؤسسين

إلا أن القواعد . أن يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، كشركة مساهمة أخرى أو شركة تضامن أو الدولة
لشخص المعنوي المؤسس لشركة المساهمة تأسيس الشركات المراد العامة تقضي بأن يكون من أغراض ا

من نظام  33المادة ) الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين في شركة المساهمة هو خمسة شركاء. تأسيسها
، وليس هناك حد أدنى لعدد الأسهم يكتتب فيها المؤسس، ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء (الشركات

، حيث يحظر ويلاحظ أنه يجب ألا يكون من بين الشركاء المؤسسين موظفاً عاماً . المساهمةالمساهمين في شركة 
، إلا أن ب على متولي الوظائف العامة الاشتراك في تأسيس الشركات 12نظام الخدمة المدنية في المادة 

 . الموظف العام غير ممنوع من أن يكون مساهماً في شركة المساهمة
م الكثير من التصرفات لحساب الشركة فيتعاقدون مع البنوك والمطابع لطباعة يقوم المؤسسون بإبراو 

وقد يقوم . نشرات الاكتتاب ويبرمون عقوداً أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الشركة وتتكلف مبالغ كبيرة
المؤسسون كذل  بشراء الآلات وإنشاء المصانع وتوظيف الموظفين وشراء مقر الشركة وإبرام عقود ترخيص 

وهنا يثار التساؤل حول مسؤولية المؤسس عن تصرفات الشركة التي لا زالت . تخدام براءات الاختراعباس
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هناك من يرى بأن الشركة ليس لها وجود قانوني خلال مرحلة التأسيس  وأن . تحت إجراءات التأسيس
بالتضامن في مواجهة وفي هذه الحالة يعتبر المؤسسين مسؤولين . المؤسسين إنما يتعاقدون باسمهم ولحسابهم

في المادة ولقد نص نظام الشركات على ذل  صراحةً . المكتتبين والغير عن العقود والتصرفات التي أبرموها
وإذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في نظام الشركات، كان للمكتتبين أن يستردوا " بقوله  63/2

دموها ويتحمل المسئولين المؤسسين لجميع المصاريف التي أنفقت المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي ق
في تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم 

 . "التأسيسخلال فترة 
 :إجراءات تأسيس شركة المساهمة:  ثانياً 

تتالية يتم الدخول في كل مرحلة بعد الانتهاء من تسير إجراءات تأسيس شركات المساهمة على مراحل م
 :السابقة، والمراحل هي كالتالي

 :تحرير عقد التأسيس والنظام الأساسي: المرحلة الأولى
تطلب وزارة التجارة من المؤسسين تقديم طلب للتأسيس من خمسة من مؤسسيها على الأقل مرفق به 

يعد المؤسسون مشروع عقد تأسيس للشركة وهو اتفاق . روعدراسة الجدوى الاقتصادية تثبت جدوى قيام المش
يبرم بين المؤسسين يلتزمون بموجبه بالسعي نحو إتمام إجراءات تأسيس الشركة، كما يتضمن بيانات أخرى  

يعد المؤسسون النظام الأساسي للشركة . كاسم الشركة، والغرض منها، ومركزها، والمدة المحددة لها ورأس مالها
على نفس البيانات الموجودة في العقد التأسيسي، كما يبين طريقة توزيع الأرباح والخسائر وكيفية  الذي يحتوي

 .الاكتتاب في الشركة وأسباب حل الشركة
ؤسسين ج لنظام شركة المساهمة يجب على الميلزم نظام الشركات وزارة التجارة والصناعة بأن تعد نموذ  

المادة ) توقيعه ولا يجوز مخالفته إلا لأسباب يقرها وزير التجارة والصناعةالالتزام به عند إعداد نظام الشركة و 
 . (من نظام الشركات 11/1

 :التأسيسدراسة الوثائق والموافقة المبدئية وتوثيق عقد : المرحلة الثانية
ة السوق يحال الطلب إلى هيئ. تتولى وزارة التجارة دراسة الوثائق المشار إليها أعلا وفقاً لنظام الشركات

بعد الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة يقدم المؤسسون شهادة من أحد البنوك . المالية لدراسته والموافقة عليه
يحال عقد تأسيس الشركة إلى كاتب العدل بعد ذل  ثم . يثبت فيها إيداعهم للمبلغ المدفوع من رأس المال

 .لإثباته
 :العام للاكتتابطرح الأسهم : الثالثةالمرحلة 

لا يجوز طرح الأسهم في . طرح الأسهم يعني إصدارها أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها أو الترويج لها
ويكون ملكة إلا وفقاً لأحكام لائحة طرح الأوراق المالية والذي يكون إما طرحاً عاماً أو خاصاً أو مستثنى لما
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الطرح بعد صدور المرسوم الملكي أو القرار الوزاري بالموافقة على الاكتتاب ونشره في الجريدة الرسمية وذل  
 (. من نظام الشركات 13مادة )خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر 

يكون طرح الأوراق المالية طرحاً خاصاً إن لم يكن طرحاً مستثنى وعند توافر الشرطين : الطرح الخاص
 :اليينالت
 .إذا كان المبلغ المترتب على كل من المطروح عليهم بالمملكة لا يقل عن مليون ريال سعودي أو ما يعادله -1
 :إذا كان الطرح موجهاً فقط إلى أي من الأشخاص التالي بيانهم -2

 .حكومة المملكة
 .مؤسسة النقد العربي السعودي
 .أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة

 .دية أو أي سوق أخرى تعترف بها هيئة سوق المالالسوق المالية السعو 
 .مركز إيداع الأوراق المالية

 .أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مرخص لهم من هيئة سوق المال بممارسة أعمال الأوراق المالية يتصرفون لحسابهم
الية يقومون بتنفيذ أشخاص طبيعيون أو اعتباريون مرخص لهم من هيئة السوق المالية بممارسة أعمال الأوراق الم

صفقات أوراق مالية لحساب أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مرخص لهم من هيئة السوق المالية بممارسة 
 .أعمال الأوراق

 .شركات استثمارية تتصرف لحسابها الخاص
 .أي أشخاص آخرين تعدهم هيئة سوق المال مستثنيين

 :الطرح العام والطرح الخاص في أي من الحالات التاليةيكون الطرح مستثنى من متطلبات : الطرح المستثنى
 .إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة

 .إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن هيئة دولية تعترف بها هيئة سوق المالي بالمملكة
وكان المترتب على كل مطروح عليه لا إذا تم طرح الأوراق المالية على ما لا يزيد عن ستين مطروحاً عليه بالمملكة، 

 .يقل عن مليون ريال سعودي أو ما يعادله
 .إذا كانت قيمة الأوراق المالية المطروحة من المصدر أقل من خمسة ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها

 .إذا كان المصدر للأوراق شركة تنتمي إلى مجموعة، وقام بطرحها على عضواً في نفس المجموعة
ر الطرح استثنائياً بقرار من هيئة السوق المالية بناءً على طلب شخص يرغب في طرح أوراق مالية شريطة اعتبا

 .ا الهيئةهالالتزام بالضوابط التي تفرض
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 :الاكتتاب في رأس مال الشركة: الرابعةالمرحلة 
 :تنقسم شركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها إلى نوعين

 .المؤسسون بجزء من رأسمالها والجزء الآخر يطرح للاكتتاب العامشركات يكتتب 
 .ويسمى الاكتتاب المغلق. شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها

يجب أن يكون . في كلا الحالتين يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال الشركة عند التأسيس عن النصف
في . (شركات 39المادة )خمسين ريال سعودياً عن  رأس المال مقسماً إلى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد

 .جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يعد المؤسسون نشرة وطلب اكتتاب ححالة طر 
 :اعتماد نشرة الاكتتاب واستيفاء شروطه: الخامسةالمرحلة 

 :اعتماد نشرة الاكتتاب
على أن  11/2في المادة شركات نظام ال نص. يجب أن يتم اعتماد نشرة الاكتتاب من هيئة سوق المال

 :تشتمل نشرة الاكتتاب على عدد من البيانات تشتمل بصفة خاصة على التالي
 .أسماء المؤسسين ومحل إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم -
 .اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي -
العام وما ر ما طرح منها للاكتتاب ادونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقمقدار رأس المال المدفوع  -

 .اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم
 .المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها -
 .المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم  -
 .طريقة توزيع الأرباح -
 .بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة -
 .تاريخ بدء الكتتاب ونهائيته ومكانه وشروطه -
 .طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب -
 . تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه -

لتضامن عن صحة با مسؤولونيكون المؤسسين و . ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص
 . هالبيانات الواردة في نشرة الاكتتاب وعن استيفائها البيانات المشار إليها أعلا

من نظام الشركات كذل  أن تعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع بالمركز  11تنص المادة 
 .الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل

 :مواعيد الاكتتاب
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على أن يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا  16في المادة ينص نظام الشركات 
بكل رأس المال في  يكتتبوإن لم . تتجاوز تسعين يوماً ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال
 .دة لا تزيد عن تسعين يوماً المدة المذكورة جاز بإذن وزير التجارة والصناعة زيادة مدة فترة الاكتتاب م

من نظام الشركات على أن يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة  11تنص المادة و  
خاصة على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد 

 .كة كما تقره الجمعية التأسيسيةالأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشر 
 : تخصيص الأسهم

إذا . عند انتهاء مدة الاكتتاب وتغطيته لرأس المال المكتتب به بأكمله فلا يكون هناك أي صعوبة
جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب وزعت الاسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به  

وتجدر الإشارة إلى أن المادة . وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين كل منهم مع مراعاة ما يقرره
العاشرة من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية توجب عند إصدار أوراق مالية من فئة 

من متعهد تغطية  لم يسبق تسجيلها في القائمة الرسمية للأسهم أن يتم التعهد بتغطية الإصدار بشكل كامل
يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي رأسمال . متعهد التغطية يكون عادة أحد البنوك. مرخص له من الهيئة

متعهد التغطية كافياً للوفاء بالتزامات التعهد بالتغطية، أو أن يكون قد أجرى ترتيبات تمويل للوفاء بالتزامات 
د بالتغطية من الباطن مع أشخاص يتوفر لديهم الحد الأدنى التعهد بالتغطية، أو قام بإبرام اتفاقيات تعه

وإذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة الإضافية التي منحت للمؤسسين من قبل وزير . الكافي لصافي رأس المال
التجارة دون أن تتم تغطية الاكتتاب، فإن متعهد التغطية يلتزم بتغطية الاكتتاب عن طريق اكتتابه فيما لم يتم 

تتولى هيئة سوق المال اعتماد تخصيص الأسهم في حسابات المكتتبين ورد الفائض المالي بعد . تتاب بهالاك
 .التخصيص وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه

 :انعقاد الجمعيّة التأسيسية: السادسةالمرحلة 
وضاع المنصوص عليها تتم دعوة المكتتبين إلى جمعية تأسيسية بعد انتهاء عملية الاكتتاب تعقد وفقاً للأ

في نظام الشركة، على ألا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشرة يوماً من تاريخ إيداع 
ب أياً  ولكل مكت. (من نظام الشركات 61مادة ) التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بالمركز الرئيسي للشركة

ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل . تأسيسيةكان عدد أسهمه حق حضور الجمعية ال
يوم  11فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية، وجهت دعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد . نصف رأس المال على الأقل

 ..ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. الدعوة إليهه على الأقل من توجي
 :استصدار قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة: السابعةالمرحلة 

التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة عشر  يجب أن يقدم المؤسسون طلباً إلى وزير
 . يوماً من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية
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راءات المذكورة وصدر قرار جومتى تم إكمال الإ. تأسيس الشركةيصدر وزير التجارة قراراً بإعلان و 
الوزير بإعلان تأسيس الشركة تكون الشركة قد أتمت إجراءات التأسيسي واكتسبت الشخصية المعنوية ووجب 

لا تسمع بعد ذل  الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لنصوص عقد و . شهرها
شركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون يترتب على إقرار إعلان تأسيس الو . الشركة أو نظامها

لحساب الشركة إلى ذمتها كما يترتب على ذل  أيضاً أن تتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها 
 .المؤسسون خلال فترة التأسيس

ها كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعو   بيانهإذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو الذي سبق و 
أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند 
الاقتضاء، وكذل  يتحمل المسئولون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسئولون 

 .ل فترة التأسيسبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلا
 :إشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري :الثامنةالمرحلة 

يجب أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار وزيرها بإعلان تأسيس الشركة مرفقاً به صورة من 
يوماً من تاريخ  11يجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال . عقدها ومن نظامها على نفقة الشركة نفسها

من نظام الشركات محتويات  61بينت المادة وقد . ار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في السجل التجاريالقر 
 :القيد وهي كالتالي

 .كزها الرئيسي ومدتهار اسم الشركة وغرضها وم -
 .أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم -
لعام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب ا -

 .رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم
 .والخسائر الأرباحطريقة توزيع  -
 .البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين أو لغيرهم -
 الجريدة الرسمية التي نشر فيهتاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد  -
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 الباب الرابع
 الشركات ذات الطبيعة المختلطة

الشخصي في نفس الوقت، وبالتالي فهي تجمع  المالي والاعتبار الاعتبارهي الشركات التي تقوم على 
وتتميز هذه الشركات بسهولة إجراءات تأسيسها ورأس  الأشخاص، بين خصائص شركات الأموال وشركات

 الصغير مقارنة بشركات الأموال، وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذاتمالها 
 .المسؤولية المحدودة

 الفصل الأول
 شركة التوصية بالأسهم

 الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولًا في جميع هي  
يسألون عن ديون  يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر

 .(من نظام الشركات 139المادة )الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال 
شركاء : تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث إنها تضم فريقين من الشركاء وشركة التوصية بالأسهم

وشركة  يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامنيخضعون لنفس النظام القانوني الذي  متضامنون
يكتسبون جميعهم صفة التاجر  التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذ

الشركة، وفي مقابل ذل  يستأثرون بالإدارة، وشركاء  ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون
الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود  يترتب على دخولهم فيموصون لا 

إليهم  شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة حصصهم التي تأخذ
 .شركة أموال

 المبحث الأول
 خصائص شركة التوصية بالأسهم

من نظام الشركات السعودي لجميع  111ية بالأسهم طبقا لنص المادة يخضع تأسيس شركة التوص
الخاصة بالمرسوم الملكي  12أحكام تأسيس شركة المساهمة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة 
 .المرخص بتأسيس شركة المساهمة ولو  طرحت جزءا من أسهمها للاكتتاب العام

 :خصائص شركة التوصية بالأسهم فيما يلي ومن خلال هذا المبدأ نستطيع تحديد
 : الطبيعة المختلطة للشركة: أولاً 

من نظام الشركات فإن شركة التوصية بالأسهم ذات طبيعة مختلطة، فهي شركة  139وفقا لنص المادة 
وفر لذل  فالشركاء المتضامنون يت. مساهمة بالنسبة للشركاء المساهمين وشركة تضامن بالنسبة للمتضامنين منهم

لهم الاعتبار الشخصي وبالتالي تكون حصصهم غير قابلة للتداول، ولا تنتقل بالوفاة إلى الورثة ولا يجوز 
مسئوليتهم عن ديون الشركة تضامنية ف. التنازل عنها للغير ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذل 
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لمتضامنون وحدهم الحق في للشركاء ا. وشخصية على النحو الذي أوضحناه عند الحديث عن شركة التضامن
تولي إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر كنتيجة لانضمامهم لهذه الشركة ولو لم تكن لهم هذه الصفة من 

أما الشركاء الموصون فمسؤوليتهم محدودة بحدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر كنتيجة . قبل
لشركة وشخصياتهم ليست محل اعتبار في الشركة لا يجوز لهم التدخل في إدارة ا. لانضمامهم لهذه الشركة

 .ولذل  فحصصهم قابلة للتداول بالطرق التجارية والانتقال بالوفاة إلى الورثة
 : عنوان الشركة: ثانياً 

لشركة التوصية بالأسهم عنوان يتألف من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرناً بما ينبئ عن 
لا يجوز أن يدخل اسم أحد الشركاء المساهمين في عنوان الشركة، وإلا أصبح . وجود شركة توصية بالأسهم

 .مسؤولاً كشري  متضامن تجاه الغير لحسن النية
أن تحمل جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة عنوان  ويجب

هذه البيانات بيان عن مقدرا رأس المال ومقدار  ويضاف إلى. الشركة وبياناً عن نوعها ومركزها الرئيسي
 .وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية. المدفوع منه

 : ثالثاً رأس مال الشركة
يجب أن لا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي، ولا يقل المدفوع منه عند 

يجب أن يقسم رأس مال كما . (من نظام الشركات 111/1المادة ) عن نصف الحد الأدنى تأسيس الشركة
خمسين ريالا الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن 

قوق كافة أحكام أسهم شركات المساهمة والح  111سعوديا وتسري على هذه الأسهم طبقا لنص المادة 
 .والالتزامات الخاصة بها

 المبحث الثاني
 تأسيس شركة التوصية بالأسهم

تأسيس شركة  بقواعدمن نظام الشركات شركة التوصية بالأسهم فيما يتعلق  111المادة لنص  طبقا   
ولعل . المساهمة باستثناء الأحكام الخاصة باستصدار المرسوم الملكي الذي يرخص بتأسيس شركة المساهمة

الحكمة من ذل  هو رغبة المنظمة في حماية المساهمين حتى لا يتم التهرب من قواعد تأسيس شركة المساهمة 
 .وبيعها على الجمهورإلى شركة التوصية بالأسهم عن طريق طرح أسهم شركات خاسرة 

يجب أن يكون لشركة التوصية . يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد الشركةو 
بالأسهم على غرار شركة المساهمة نظام أساسي ويبين نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنين ومحال إقامتهم 

حكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم تسري أ. وجنسياتهم وأسماء من عين منهم مديرون للشركة
ويلاحظ أن أسهم الشركاء المتضامنون . في الأمور المتعلقة بأحكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها

 .تخضع لحكم الحصص في شركة التضامن
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 : شركة التوصية بالأسهمإدارة 
وبالتالي لا يجوز أن يتولى الإدارة . كما سبق القول أن من يتولى الإدارة هنا هو أحد الشركاء المتضامنون

تسري على سلطة مديري شركة التوصية بالأسهم ومسؤوليتهم وعزلهم أحكام و . الشركاء المساهمين أو الغير
 .المديرين في شركة التضامن
من يعهد إليه بإدارتها في عقد هو يدير الشركة من  من نظام الشركات بأن  112وتقضي المادة 

الشركة، وبالتالي فإن مدير هذه الشركة لا يجوز عزله إلا بتعديل عقد الشركة، لأن تعيينه عنصر من عناصر 
وينص نظام الشركات على أن تعديل نظام الشركة لا يكون إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين . هذا العقد

ولما كان نظام الشركات قد . (من نظام الشركات 111/2مادة ) د الشركة على خلاف ذل ما لم ينص عق
أنه لا  فالأصلاشترط إجماع الشركاء المتضامنين على تعديل العقد والمدير هو بالضرورة أحد هؤلاء الشركاء، 

دائماً عزل المدير ويلاحظ أنه يجوز . يتم عزل المدير إلا بموافقته ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذل 
 .بحكم قضائي إذا توفر المسوغ المشروع لذل 

 : مجلس الرقابة 
من نظام الشركات على أن تعين الجمعية العامة للمساهمين مجلس رقابة من ثلاثة  112نصت المادة  

ام يعطي نظو . مساهمين على الأقل فور تأسيس الشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين
الشركات للجمعية العامة للمساهمين الحق في أن تعيين أعضاء مجلس الرقابة أو أن تعزلهم وفقاً للأحكام المنصوص 

يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه  نيلزم مجلس الرقابة بأن يراقب أعمال الشركة وأ. عليها في نظام الشركة
من  112/2المادة ) كة مباشرتها على إذن سابق من مجلس الرقابةمدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشر 

لمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد إذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في إدارة . (نظام الشركات
عن نتائج رقابته  يلتزم مجلس الرقابة بأن يقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين نهاية كل سنة مالية تقريراً و . الشركة

ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من . على أعمال الشركة
 .(من نظام الشركات 112المادة ) أخطاء وأهملوا إخطار الجمعية العامة بها

عليها الأحكام  ويتطلب نظام الشركات تكوين جمعية مساهمين في شركة التوصية بالأسهم، تسري
ذكورة مناقشة تقارير المديرين ومراقبي فيكون للجمعية الم. الخاصة بجمعيات المساهمين في شركة المساهمة

إلا أنه يجب أن يلاحظ أن . الحسابات ومجلس الرقابة وتصادق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر
فلا يجوز في شركة . لوجود شركاء متضامنينالجمعية العامة للمساهمين لها سلطات محدودة بعض الشيء 

التوصية بالأسهم أن تباشر الجمعية المذكورة أو أن تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير، أو أن 
 .(111/2المادة ) تعدل نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين

 : شركة التوصية بالأسهممالية 
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يسري على توزيع الأرباح . بمالية شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهمتسري الأحكام الخاصة 
إلا أنه يجب أن . ائر في شركة التوصية بالأسهم الأحكام المقررة في شركة المساهمة بالنسبة للشركاء المساهمينسوالخ

 .يلاحظ أن مسؤولية الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة تعد مسؤولية شخصية تضامنية
 :انقضاء شركة التوصية بالأسهم

بوفاة الشري  بالأسباب العامة لانقضاء الشركات كما تنقضي تنقضي شركة التوصية بالأسهم  
وذل  نظرا لتوافر الاعتبار الشخصي  المتضامن أو إشهار إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو انسحابه

انسحابه  أوجر عليه لشري  المساهم أو إفلاسه أو الحا أما وفاة. (116/1مادة )بالنسبة للشركاء المتضامنين 
الشركة لأن شخصيته ليست محل اعتبار في العقد ما لم ينص نظام الشركة على غير  لانقضاءفلا يؤدي 

ويجب الإشارة إلى أن النظام نص  . وكذل  تنقضي الشركة بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة. ذل 
التوصية بالأسهم بسبب انتقال جميع أسهمها إلى شري  واحد وكان الشري  على أنه إذا انقضت شركة 

 .(16/2مادة ) الوحيد شريكاً متضامناً فإنه يبقى مسؤولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة
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 الفصل الثاني
 ةالشركة ذات المسؤولية المحدود

الشركة بقدر حصصهم في رأس المال شريكين أو أكثر مسولين عن ديون  وهي الشركة التي تتكون بين
عدد الشركاء في  خمسين شري ، وأهم خاصيتين لها هما تحديد عنالشركاء في هذه الشركة عادة  ولا يزيد عدد

منها حظر الالتجاء إلى  الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء، غير أن هناك خصائص أخرى لهذه الشركة
بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة   حصص غير قابلة للتداولالاكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى

 :كل هذه الأمور في المباحث التاليةعنوان يتضمن اسم شري  أو أكثر، وسنتناول  
 المبحث الأول

 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
شركة التي تتكون بين ال: "من نظام الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها 111تعرف المادة 

شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه 
 ".الشركة عن خمسين

 :ومن خلال هذا التعريف نستخلص خصائص الشركة فيما يلي
 :  الشركاء تحديد عدد  -1

لعدد الشركاء في الشركة ذات السابق الإشارة إليها الحد الأدنى  111لقد حددت المادة 
والغرض من وضع حد . المسؤولية المحدودة بشريكين، والحد الأقصى لعدد الشركاء بخمسين شريكاً 

إلا أن . أقصى لعدد الشركاء في هذا النوع من الشركات هو المحافظة على الاعتبار الشخصي للشركة
إذا زاد عدد . عتبار الشخصيعدد خمسين شريكاً عدد كبير وليس من شأنه المحافظة على الا
يجوز للشركاء أن يتمسكوا بهذا . الشركاء عن هذا الحد تعتبر الشركة باطلة لكل ذي مصلحة

إذا زاد عدد الشركاء عن . البطلان فيما بينهم، ولكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير
أو الموصى لهم أو لأي سبب  خمسين شريكاً بسبب أيلولة حصص أحد الشركاء إلى عدد من الورثة

آخر أدى إلى هذه الزيادة يتعين على الشركة إنقاص عدد الشركاء إلى الحد الأقصى أو تغيير شكل 
ولعله كان من المناسب أن يضع المنظم مدة معينة كستة أشهر مثلًا لتقوم . الشركة إلى شركة مساهمة

ولم يرد في نظام . تي طرأت على عددد الشركاءالشركة خلالها بتعديل أوضاعها فيما يتعلق بالزيادة ال
وتشترط . الشركات ما يمنع من أن يشارك الأشخاص المعنويين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وزارة التجارة والصناعة لذل  أن يكون الشخص المعنوي يحق له ممارسة التجارة وأن يتم تمثيله 
 .دارة الشخص المعنويبشخص طبيعي تحدد صلاحياته بكتاب من مجلس إ

 : تحديد المسؤولية -2
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ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس  لا يُسأل الشري  في الشركة
هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن  المال، وهذه الخاصية
ساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشري  في حاجة إلى الالتجاء إلى شكل شركة الم مخاطر المشروع دون
ذات  مركز يماثل مركز الشري  في شركة المساهمة، بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة هذه الشركة في

المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها،ولكن مسؤولية 
 .(.)المال في رأسالشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم 

 : العام حظر الالتجاء إلى الاكتتاب -2
رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن  لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة

أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور،  طريق الاكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار
 .الشخصي بين الشركاء الاعتبار توافروالهدف من هذا الحظر هو المحافظة على 

 : الحصص للتداول بالطرق التجارية عدم قابلية -3
المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه  يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية
قابلة للتداول بالطرق التجارية وذل  مراعاة للاعتبار  الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك

 .الشركة وم عليه هذهالشخصي الذي تق
في شركات  ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص
لشروط عقد  الأشخاص، فالشري  يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا

 .الشركة
من  مشتقًا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصًا: الشركة اسم -1

يتضمن اسم شري  أو  غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنواناً
 .أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص

 المبحث الثاني
 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يجب لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية  
 . الخاصة بعقد الشركة بالإضافة إلى الشروط الشكلية
من نظام الشركات أن تؤسس الشركة ذات  161ويشترط نظام الشركات وفقا لنص المادة 

 :ويجب أن يشتمل العقد على البيانات التالية. الشركاء المسؤولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع
 .نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي -
 .أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم -
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 .أسماء المديرين سواء كانوا من الشركة أو من غيرهم إذا سموا في عقد الشركة -
 .أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد -
لمال ومقدار الحصص النقدية والحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي مقدار رأس ا -

 .للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها
 .إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة -
 .طريقة توزيع الأرباح -
 .تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها -
 .جهها الشركة إلى الشركاءشكل التبليغات التي قد تو  -

-22وفي . وأعطى النظام وزير التجارة إضافةً إلى ما يراه من بيانات إلى البيانات المذكورة أعلاه
وأضاف إلى البيانات التي يجب توافرها في عقد تأسيس  693هـ صدر القرار الوزاري رقم  2-1231

 :الشركة ذات المسؤولية المحدودة الآتي
 .المالية للشركة ونهايتها تاريخ بداية السنة -

إذا زاد عدد الشركاء في هذه الشركة على عشرين يجب أن يتضمن العقد عدد أعضاء مجلس 
كما يجب أن يشير العقد في . الرقابة ومدة العضوية والنصاب اللازم لصحة انعقاد المجلس وصدور قراراته

 .لشركاء وصدور قراراتهاهذه الحالة إلى النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة ل
. وغني عن القول أن نشاط الشركة يمكن أن يكون تجارياً أو مدنياً ويجب أن يكون نشاطاً مشروعاً 
وتمتنع وزارة التجارة عن تسجيل الشركات التي يكون من أغراضها الأعمال المتعلقة بالغناء وأفلام 

ت المسؤولية المحدودة القيام بأعمال التأمين أو ويحظر نظام الشركات على الشركة ذا. الحفلات وما يماثلها
والغرض من منع الشركات ذات المسؤولية المحدودة (. من نظام الشركات 119المادة )الادخار أو البنوك 

من ممارسة الأنشطة المذكورة هو أن ممارسة هذه الأنشطة تتعلق باستثمار أموال الغير وتنطوي على 
معه ضياع أموال الغير بسبب ضآلة رؤوس أموال هذه الشركات وضعف الكثير من المخاطر مما يخشى 

 .(.)فأراد النظام حماية المستثمرين بإبعادهم عن هذه الميادين ائتمانها
حدا أدني حيث نصت المادة  ولا، وليس لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة حد أعلى 
المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد رأس مال الشركة ذات "من نظام الشركات على أن  113
ويجب أن يقسم رأس المال إلي حصص متساوية ولا يجوز أن تكون هذه الحصص في هيئة . تأسيسها

يتم إيداع الحصص النقدية بأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، و 
لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق والصناعة، ولا يجوز للبن  صرفها إلا 

يسأل الشركاء بالتضامن في أموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير . المنصوص عليها في النظام
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لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء . الحصص العينية
 .شهر المنصوص عليها نظاماً إجراءات ال

 من نظام الشركات بالنسبة  162وتعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة باطلة طبقا لنص المادة 
 :لكل ذي مصلحة في الحالات التالية

 .إذا زاد عدد الشركاء عن خمسين شريكاً  -
 .إذا لجأت الشركة إلى الاكتتاب العام -
 .أو البنوك الادخارإذا كان غرض الشركة القيام بأعمال التامين أو  -
 .إذا قل رأس المال عن الحد الأدني وهو خمسمائة ألف ريال سعودي -
والبيانات التي أضافها وزير التجارة المشار إليها  161إذا لم يشمل العقد البيانات الواردة في المادة  -

 .أعلاه
 .الشركة إذا لم يتم الاكتتاب بكامل حصص -
 .إذا لم يتم الوفاء بكامل حصص الشركة -
 .إذا لم يتم إيداع الحصص النقدية بأحد البنوك المعتمدة -

وإذا . يجوز للشركاء التمس  بهذا البطلان فيما بينهم، ولكن لا يجوز لهم أن يحتجوا على الغير بهو 
تسببوا فيه مسؤولين مع المديرين تقرر البطلان لأي سبب من المشار إليها أعلاه كان الشركاء الذين 

مادة ) بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير من تعويض الضرر المترتب على ذل  البطلان
162/2). 

ثين يوماً من تأسيسها أن يطلبوا على نفقة الشركة نشر لامديري الشركة خلال ثويقع على 
خص المذكور على نصوص العقد المتعلقة ويجب أن يشتمل المل. ملخص من عقدها في الجريدة الرسمية

. والبيانات التي أضافها وزير التجارة والصناعة المشار إليها أعلاه 161بالبيانات المشار إليها في المادة 
وعلى المديرين كذل  أن يطلبوا في نفس الميعاد المذكور قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام 

 .ذه الأحكام على كل تعديل يطرأ على عقد الشركةوتسري ه. نظام السجل التجاري
 :إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 :المديرون: أولا
مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون  يدير الشركة

تكوين  عقد الشركة علىفيعقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة، ويجوز أن ينص 
المجلس والأغلبية اللازمة  مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا

 .(من نظام الشركات 161مادة ) حدود سلطتهم لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في
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 :مجلس الرقابة: ثانياً 
إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين، أن ينصوا في عقد الشركة على تعيين  يلزم نظام الشركات الشركاء

اذا زاد عدد : "علي( 111)ادة حيث نصت الم, مجلس للرقابة مكونة من ثلاثة شركاء على الأقل
. قابة من ثلاثة شركاء على الأقلالشركاء عن عشرين ، وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس ر 

 ."دة بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا في أقرب وقت بهذا التعيينواذا طرأت هذه الزيا
ويلاحظ أن النظام اشترط أن يكون أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء، وعليه فإنه لا يجوز  

وإذا زاد عدد الشركاء عن عشرين . الاتفاق في عقد الشركة على تعيين عوض مجلس رقابة من الغير
 .وقت بتعيين المجلس تأسيس الشركة وجب على الشركاء أن يقوموا في أقربشريكاً بعد 

لمدير في الشركة التي لا يوجد ا للشري  غير: من نظام الشركات علي أنه  111كما نصت المادة 
لها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين وله أيضاً أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها 

ووثائقها وذل  خلال خمسة عشر يوماً سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات وفحص دفاترها 
 . الختامية السنوية على الشركاء وكل شرط مخالف لذل  يعتبر كأن لم يكن

ويفهم من هذا النص أن الشري  في هذه الشركة والذي لا يكون عضواً في مجلس الرقابة لا يجوز 
إلا أننا نرى أن هذا الحق من النظام العام ويجب ألا يحرم . ل الشركةله الرقابة أو الإشراف على أعما

الشري  من هذا الحق، فمن المفترض أن تعيين مجلس الرقابة لا يؤدي إلى تجريد الشري  الذي لا يكون 
تسري على مجلس الرقابة أحكام مجلس الرقابة في شركة التوصية . عضواً في مجلس الرقابة من هذا الحق

الجمعية العامة للشركاء تعين فور تأسيس الشركة مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل إذا . بالأسهم
وللجمعية المذكورة أن تجدد تعيين أعضاء مجلس الرقابة أو أن تعزلهم . توافرت شروط تعيين مجلس للرقابة

أعمال الشركة وأن يبدي يلتزم مجلس الرقابة بأن يراقب . وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة
الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على إذن 

ولمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للإنعقاد إذا تبين وقوع . سابق من المجلس المذكور
سنة مالية يقدم المجلس إلى الجمعية العامة للشركاء تقريراً عن في نهاية كل . مخالفة جسيمة في إدارة الشركة

يسأل أعضاء مجلي الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إذا . نتائج أعمال الرقابة على أعمال الشركة
وجيب أن يلاحظ أنه لا تضارب ولا . علموا بما وقع من خطأ وأهملوا إخطار الجمعية العامة للشركاء بها

بين أعمال ومهام مجلس الرقابة وبين مهمة مراقب الحسابات، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة اختلاط 
 .يجب أن يكون لها مراقب حسابات أو أكثر وفقاً للأحكام المقررة شركة المساهمة

 : الجمعية العامة للشركاء: ثالثاً 
على غرار الجمعية العامة للمساهمين في شركة المساهمة تتكون الجمعية العامة للشركاء في الشركة 

لكل شري  في هذه الشركة عدد من الأصوات في هذه . ذات المسؤولية المحدودة من جميع المساهمين
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ةً شري  آخر يجيز نظام الشركات للشري  أن يوكل عنه كتاب. الجمعية يعادل عدد الحصص التي يمتلكها
من غير المديرين، في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركاء وفي التصويت ما لم يمنع عقد الشركة 

ولكل شري  الحق في الاشتراك في المداولات (. من نظام الشركات 111/2مادة )ذل  بنص صريح 
 .التي تحديث في اجتماع الجمعية العامة

ويجيز نظام الشركات في الشركات التي يزيد عدد . لعامةوتصدر قرارات الشركاء في الجمعية ا
وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة إلى كل . الشركاء فيها على عشرين شريكاً أن تتخذ القرارات بالتمرير

. شري  خطاباً مسجلًا بالقرارات المقترحة ليصوت الشري  عليها كتابةً، ويبدي الشركاء آرائهم متفرقين
ل لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثلون نصف رأس في جميع الأحوا

إذا لم تتوفر هذه . (شركات 112المادة ) المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر
الأغلبية في المداولة أو المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر 
القرارات في هذا الاجتماع بموافقة أغلبية الحاضرين أياً كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة 

 .  ذل على غير
الشركات اشترط أغلبية خاصة لصدور قرارات الجمعية العامة المتعلقة  موتجدر الإشارة إلى أن نظا

فقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس فلا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بموا. بتعديل عقد الشركة
واشترط نظام الشركات موافقة جميع الشركاء في . المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذل 

 .(شركات 112المادة ) حالة طلب تغيير جنسية الشركة أو زيادة الأعباء المالية للشركاء
تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين مرة . د الجمعيةويحدد عقد التأسيس مكان وزمان انعقا

ويجوز بناءً على طلب . على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة
المديرين أو مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل 

يحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة وتدون المحاضر وقرارات الجمعية . وقتدعوة الجمعية في أي 
وأخيراً، أبطل نظام الشركات، مع عدم . او قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض

الإخلال بحقوق الغير حسن النية، كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو من الشركاء ويكون مخالفاً 
شركاء الذين الوز أن يتمس  بهذا البطلان إلا لا يج. كام نظام الشركات أو لنصوص عقد الشركةلأح

ويترتب على تقرير . اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به
بعد انقضاء سنة من لا تسمع دعوى البطلان . البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء

 .تاريخ صدور القرار
 : مالية الشركة ذات المسؤولية المحدودة: رابعاً 

يجب على المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يعدوا عن كل سنة مالية ميزانية للشركة 
أن الجرد قواعد التي تطبق على شركة المساهمة بشلايتلزم المديرون كذل  بذات . سائروحساب أرباح وخ
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بأن يعدوا تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح  يلتزمونكما . والميزانية
وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من . خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية

 الإدارة العامة للشركات وإلى كل شري  خلال تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى
من يدير الشركة سواءً  " والمسؤول عن إعداد الوثائق المذكورة هو . شهرين من تاريخ إعداد هذه الوثائق

لكل شري  في الشركات التي لا توجد بها جمعيات "ٍ . كان فرداً أو عدداً من المديرين أو مجلس الإدارة
وعلى غرار ماهو . ن دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تل  الوثائقعامة أن يطلب من المديري

على الأقل % 11معمول به في شركة المساهمة تلتزم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن تجنب كل سنة 
من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي، ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى ما بلغ نصف 

ولا يمنع نظام الشركات الشركة من تكوين احتياطي اختياري أو لتقوية ائتمان الشركة . الرأس الم
يتم تقاسم الأرباح وفائض التصفية بالتساوي بين الحصص ما لم يقض . ومواجهة أي خسائر مستقبلية
 .عقد الشركة بخلاف ذل 

 


